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المُلخّص

تتنــاول هــذه الدراســة العلاقــة بيــن الأنظمــة السياســية والتنظيــم الإداري، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى كيفيــة 
تأثيــر طبيعــة النظــام السياســي علــى هيــكل وكفــاءة الإدارة العامــة فــي تنفيــذ السياســات العامــة. وينطلــق البحــث 
مــن فرضيــة أن الإدارة العامــة تعمــل كــذراع تنفيــذي للنظــام السياســي، ممــا يجعــل أداءهــا مرتبطًــا ارتباطًــا وثيقًــا 

بالأطر السياســية والدســتورية والمؤسســية.
وباتبــاع منهــج وصفــي تحليلــي مقــارن، تستكشــف الدراســة الأســس المفاهيميــة للأنظمــة السياســية ووظائــف 
الدولــة، فضــاً عــن الأطــر القانونيــة والمؤسســية التــي تحكــم العمــل الإداري. كمــا تحلــل الدراســة التفاعــل بيــن 
الأنظمــة السياســية وعمليــات السياســة العامــة، مــع التركيــز علــى آليــات صنــع القــرار والشــفافية والمســاءلة. 
إضافــةً إلــى ذلــك، تقــدم الدراســة تقييمًــا مقارنًــا للتنظيــم الإداري فــي الــدول الموحــدة والفيدراليــة، لا ســيما فيمــا 

يتعلــق بتوزيــع الصلاحيــات، ودرجــة اللامركزيــة الإداريــة، والعلاقــة بيــن الســلطات المركزيــة والمحليــة.
وتشــير النتائــج إلــى أن الأنظمــة السياســية الديمقراطيــة تميــل إلــى تعزيــز الكفــاءة الإداريــة مــن خــال تشــجيع 
الشــفافية والمســاءلة والحوكمــة التشــاركية. عــاوة علــى ذلــك، تؤكــد الدراســة أن شــكل الدولــة يؤثــر بشــكل كبيــر 
علــى الهيــاكل الإداريــة وتوزيــع الصلاحيــات. ومــع ذلــك، تُبــرز الدراســة أيضًــا أن المركزيــة أو اللامركزيــة 

النظم السياسية والتنظيم الإداري: دراسة مقارنة للهياكل المؤسسية والكفاءة 
الإدارية



20

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

®

مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

 العدد 28، المجلد 10، السنة الثالثة | نيسان )أبريل( 2026 | شوال 1447
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

السياســات  تنفيــذ  لتحســين  بينهمــا ضــروري  الأمثــل  التــوازن  إن  بــل  الإدارة؛  فعاليــة  يضمنــان  لا  وحدهمــا 
والاســتجابة للاحتياجــات المحليــة.

وتخلــص الدراســة إلــى أن الإصلاحــات الراميــة إلــى تحســين الإدارة العامــة يجــب أن تتــواءم بشــكل وثيــق مــع 
الإصلاحات السياســية والمؤسســية الأوســع نطاقًا، إذ إن فعالية الأنظمة الإدارية تتأثر بشــكل أساســي بطبيعة 

البيئــة السياســية التــي تعمــل فيهــا.
الكلمــات المفتاحيــة: النظــام السياســي؛ الإدارة العامــة؛ التنظيــم الإداري؛ اللامركزيــة؛ المركزيــة؛ السياســة 

العامــة؛ الحوكمــة؛ الدولــة الاتحاديــة؛ الدولــة الموحــدة؛ الكفــاءة الإداريــة
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Abstract

This study examines the relationship between political systems and administrative organization, 
focusing particularly on how the nature of the political system influences the structure and effec-
tiveness of public administration in implementing public policies. The research is based on the 

Political Systems and Administrative Organization: A Com-
parative Study of Institutional Structures and Administrative 

Efficiency
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premise that public administration constitutes the executive arm of the political system, making 
its functioning intrinsically linked to political, constitutional, and institutional frameworks.

Adopting a descriptive, analytical, and comparative approach, the study explores the conceptual 
foundations of political systems and state functions, as well as the legal and institutional frame-
works governing administrative action. It also analyzes the interaction between political sys-
tems and public policy-making processes, with an emphasis on decision-making mechanisms, 
transparency, and accountability. Furthermore, the study offers a comparative assessment of 
administrative organization in unitary and federal states, particularly in terms of the distribution 
of powers, the degree of administrative decentralization, and the relationship between central 
and local authorities.

The results indicate that democratic political systems tend to improve administrative efficien-
cy by promoting transparency, accountability, and participatory governance. Furthermore, the 
study confirms that the form of government significantly influences administrative structures 
and the distribution of powers. However, the study also emphasizes that neither centralization 
nor decentralization alone guarantees administrative efficiency; an optimal balance between the 
two is essential for improving policy implementation and its alignment with local needs.

The study concludes that reforms aimed at improving public administration must be close-
ly linked to broader political and institutional reforms, as the effectiveness of administrative 
systems is fundamentally determined by the nature of the political environment in which they 
operate.

Keywords: Political System; Public Administration; Administrative Organization; Decentral-
ization; Centralization; Public Policy; Governance; Federal State; Unitary State; Administra-
tive Efficiency
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مقدمة

ليســت الغايــة مــن هــذا البحــث إعــادة تنــاول موضــوع كلاســيكي حــول طبيعــة العلاقــة بيــن النظاميــن السياســي 
والإداري والــذي تزخــر بــه كتــب الإدارة العامــة والنظــم السياســية، وإنمــا الهــدف إظهــار مــدى إشــكالية العلاقــة 
بيــن مفهــوم الدولــة كمــا يعبــر عــن نظامهــا السياســي وبيــن الإدارة العامــة فيهــا. بــل نهــدف إلــى تحديــد الإطــار 
العــام الــذي ينطلــق ويعمــل مــن خلالــه النظــام السياســي اللبنانــي، والــذي يٌشــكل ويعكــس آليــة عمــل النظــام 

الإداري الــذي يعتبــر نظــام اللاحصريــة جــزءاً منــه.  
إن مــا يميّــز الدولــة عــن ســائر المجتمعــات البشــرية، أن مكوناتهــا الثلاثــة التــي تبــدو أيضــاً بــارزة فــي هــذه 
المجتمعــات، متصفــة بطبيعتهــا القانونيــة الخاصــة، بمعنــى أن شــعبها هــو شــعب الدولــة وصلــة أفــراده بهــا 
هــي صلــة التابعيــة أو الجنســية، وأن أقليمهــا هــو المجــال القانونــي الــذي تمــارس الدولــة كامــل ســيادتها، وأن 
ســلطتها هي ذاتية بحيث انها لا تنحدر مبدئياً وبأصلها القانوني عن ســلطة أية دولة أخرى، وهو الســلطان، 
بمفهومــه الدســتوري، الــذي لا يبــدو مقيــداً إلا بقواعــد القانــون الدولــي فــي علاقتــه الخارجيــة، وبأحــكام قانونــه 
العــام وســائر تشــريعاته فــي حياتــه الداخليــة وان شــابت هــذا الســلطان فــي ظــروف تاريخيــة معينــة قيــود طارئــة 

كالانتــداب أو الحمايــة. 
ودراســة الواقــع التنظيمــي لأي دولــة يفتــرض ان ينطلــق مــن التعريــف الدســتوري والقانونــي لهــذه الدولــة، مــن 
ناحيــة تكوينهــا، للتفريــق بيــن الدولــة البســيطة والدولــة المركبــة، ومــن ناحيــة أوصافهــا، للبحــث فــي شــخصيتها 
المعنويــة ووحدتهــا السياســية وديمومتهــا التاريخيــة، ومــن ناحيــة أهدافهــا، القوميــة والاجتماعيــة والاقتصاديــة، 
بجعــل سياســة الدولــة الأساســية متجهــة نحــو تحقيــق هــذه الأهــداف، التــي ترتديهــا الدولــة العصريــة، وهــي 
تتجلــى فــي اتجاهــات شــعبها انطلاقــاً مــن دوافــع وعقائــد دينيــة وسياســية واجتماعيــة، التــي تكــون مســيطرة علــى 

عقليــة هــذا الشــعب فــي وقــت معيــن مــن تطــوره، بفعــل تاريخــه وحاجاتــه. 
فالنظــام السياســي هــو حصيلــة مقدمــات ومقاربــات كثيــرة يســتند عليهــا وتــؤدي إليــه. ومــن بيــن تلــك المقدمــات 
الظــروف الموضوعيــة وخصائــص كل بلــد مــن النواحــي الثقافيــة والاقتصاديــة والاجتماعيــة... هــذا بالإضافــة 
إلــى أن دراســة الأنظمــة السياســية ليســت فــي حقيقــة الأمــر إلا دراســة لأشــكال ممارســة الســلطة السياســية 

ولأهــداف تلــك الســلطة وغاياتهــا وللفلســفة القائمــة وراء تلــك الأشــكال والغايــات. 
فطبيعــة النظــام السياســي اللبنانــي ترتبــط بالواقــع الثقافــي والاقتصــادي والاجتماعــي اللبنانــي مــن هنــا يصنــف 
بأنــه نظــام برلمانــي ديمقراطــي توافقــي. وتشــكل ســلطات النظــام السياســي اللبنانــي الثــاث التشــريعية والتنفيذيــة 
والقضائيــة المــكان الرئيســي لرســم ووضــع سياســات الدولــة اللبنانيــة العامــة، ومراقبــة عمليــة تنفيذهــا التــي 
يتولاهــا الجهــاز الإداري، وذلــك مــن خــال آليــة تراعــي المدخــات Inputs والمتطلبــات المرصــودة بواســطة 

العمليــة الانتخابيــة أو قــوى الضغــط داخــل البرلمــان الــذي يتــم مــن خلالهــا اختيــار الحكومــة. 
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أولًا- أهمية البحث:

1- أهميــة نظريــة: تســاهم فــي تأصيــل العلاقــة بيــن النظــام السياســي والتنظيــم الإداري ضمــن إطــار علمــي 
متكامــل.

2- أهمية تطبيقية: تساعد في فهم واقع الإدارة العامة، خاصة في الدول العربية ومنها لبنان.
3- أهمية مقارنة:تبرز الفروق بين النماذج الإدارية المختلفة )الموحدة والاتحادية(.

ثانياً- أهداف البحث: 

1- تحديد مفهوم النظام السياسي وأركانه.
2- تحليل دور الدولة وتطوره.

3- بيان العلاقة بين القانون الدستوري والإداري والإدارة العامة.
4- دراسة تأثير النظام السياسي على السياسات العامة.
5- مقارنة التنظيم الإداري في الدول البسيطة والمركبة.

ثالثاً- إشكالية البحث:
التنظيــم الإداري، ومــا هــي  فــي طبيعــة  السياســي  النظــام  مــدى يؤثــر  إلــى أي  البحــث،  إشــكالية  تتمحــور 

العامــة. السياســات  تحقيــق  فــي  العامــة  الإدارة  فعاليــة  علــى  التأثيــر  هــذا  انعكاســات 
ويتفرع عن هذه الإشكالية عدة تساؤلات:

1- ما المقصود بالنظام السياسي، وما هي مكوناته الأساسية؟
2- كيف ينظم القانون الدستوري والإداري العلاقة بين السلطة والسياسة؟

3- ما طبيعة العلاقة بين النظام السياسي والسياسات العامة؟
4- كيف يختلف التنظيم الإداري بين الدول الموحدة والدول الاتحادية؟.

مــن هــذا المنطلــق ســنتناول فــي قســم أول ماهيــة النظــام السياســي، وفــي قســم ثــانٍ التنظيــم الإداري فــي الأنظمــة 
السياسية.

رابعاً- فرضيات البحث:
1- هناك علاقة طردية بين طبيعة النظام السياسي وكفاءة التنظيم الإداري.

2- كلما كان النظام السياسي ديمقراطياً، زادت فعالية الإدارة العامة.
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3- يختلف التنظيم الإداري بشكل جوهري بين الدول الموحدة والدول الاتحادية.
خامساً- منهجية البحث:

يعتمد المنهج على:
1- المنهج الوصفي والمنهج التحليلي: لعرض المفاهيم وتحليلها.

2- المنهج المقارن: للمقارنة بين الدول الموحدة والاتحادية.
3- المنهج القانوني: لدراسة النصوص الدستورية والإدارية.

سادساً- خطة البحث:
لأجــل دراســة كل مــا ســبق قســمنا هــذا البحــث الــى قســمين: نتنــاول فــي القســم الأول الإطــار المفاهيمــي 
والقانونــي للنظــام السياســي، علــى ان نخصــص القســم الثانــي لتنــاول التنظيــم الإداري الأنطمــة السياســية.
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القسم الأول: الإطار المفاهيمي والقانوني للنظام السياسي

ليــس هنــاك مفهــوم ثابــت وجامــد للنظــام السياســي وقابــل للاســتخدام فــي كل زمــان ومــكان. فمفهــوم النظــام 
السياســي مرتبــط بتاريــخ نشــأته، أي بالمشــكلات التــي كانــت مطروحــة فــي وقــت نشــوئه، كمــا هــو مرتبــط 
بالإشــكاليات النظريــة التــي رافقــت هــذه المشــكلات أي بنوعيــة النقاشــات الفكريــة التــي دارت حــول المشــاكل 
المطروحــة والطريقــة التــي حــاول فقهــاء القانــون الدســتوري معالجتهــا. فمفهــوم النظــام السياســي ليــس هــو 
بالضــرورة ابــن بيئــة تاريخيــة اجتماعيــة محــددة أو ابــن فكــر محــدد أيضــاً. ثــم إن المفاهيــم لا تولــد فــي النظريــة 
فقــط، بــل إن ظهورهــا وتطورهــا يرتبطــان بالصــراع الاجتماعــي. ويبــدو أنــه ليــس هنالــك مــن مفهــوم تنطبــق عليــه 
هــذه العوامــل التــي تجعــل منــه مفهومــاً ديناميكيــاً ومتحــولًا وملتبســاً فــي الوقــت نفســه أكثــر مــن مفهــوم »النظــام 

السياســي«.
ولكــن دراســة النظــام السياســي أيــاً كان شــكله وأيــاً كانــت أهدافــه ووســائله تفتــرض وجــود مقدمتيــن أساســيتين 

ومتداخلتيــن فــي نفــس الوقــت همــا الدولــة والســلطة.
 Institution des المقدمــة الأولــى ظاهــرة الدولــة: باعتبارهــا منظمــة المنظمــات أو هــي مؤسســة المؤسســات

institutions، وبغيرهــا لا توجــد أنظمــة سياســية. فالأنظمــة السياســية توجــد داخــل الدولــة وتقــوم عليهــا...
المقدمــة الثانيــة ظاهــرة الســلطة: باعتبــار أن الدولــة لا تقــوم بغيــر ســلطة، إذ أن الســلطة شــرط ضــروري 
لقيــام المجتمــع الإنســاني المنظــم ولاســتمراره، والســلطة ظاهــرة عامــة فــي كل دولــة وليســت ظاهــرة قاصــرة علــى 

مجتمــع إنســاني دون غيــره أو علــى دولــة دون غيرهــا))).
  مــن هنــا يتعيــن علينــا، إذن، ونحــن نســعى لضبــط اشــكالياتنا، أن نقــوم بضبــط المفهــوم أولًا، ونطــرح الأســئلة 

التاليــة: ماهيــة النظــام السياســي؟ ومــا هــو دوره فــي رســم السياســات العامــة؟ 
المطلب الأول: مفهوم النظام السياسي

فــي البــدء يمكــن القــول أننــا حيــث نتحــدث عــن »النظــام السياســي« يتبــادر إلــى الذهــن ذلــك المجتمــع المرتبــط 
بالمؤسســات السياســية وأجهــزة الدولــة وفــي بعــض الأحيــان بالمؤسســات الدينيــة والطائفيــة )كلبنــان(. ومــن 
أجــل رســم صــورة واضحــة لماهيــة النظــام السياســي يفتــرض تبيــان تعريفــه وعلاقتــه بــالإدارة العامــة، وذلــك مــن 

خــال بنديــن.
الفرع الأول: تعريف النظام السياسي 

يســتخدم مصطلــح »النظــام« علــى نطــاق واســع فــي الأدبيــات السياســية والإداريــة والاقتصاديــة... المحليــة 
 »régime«و »System«و »Order« والدوليــة. ويســتخدم فــي الكتابــات الغربيــة بمعانــي مختلفــة فكلمــات
)))- للتوســع فــي تنــاول ظاهــرة الدولــة وظاهــرة الســلطة راجــع يحيــى الجمــل، الأنظمــة السياســية المعاصــرة، دار النهضــة 

العربيــة، بيــروت، لا ذكــر لتاريــخ النشــر، ص 14 ومــا بعدهــا.
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 ،»Institution« كلهــا تترجــم إلــى »نظــام« باللغــة العربيــة. وهنــاك مــن يطلــق علــى النظــام تعبيــر المؤسســة
.(((»Institution politiques« أي المؤسســات السياســية

وبالعــودة إلــى تعريــف النظــام السياســي للدولــة نلاحــظ وجــود عــدة تعريفــات، منهــا الضيــق الــذي يعبــر عــن 
مجموعــة مــن المؤسســات الرســمية الدســتورية – القانونيــة، لا ســيما أن القواعــد الدســتورية التــي تتضمنهــا 
نصــوص الدســتور))) تعتبــر أعلــى القواعــد القانونيــة الموجــودة فــي الدولــة))). ومنهــا التعريــف الواســع الــذي 
يشــمل كافــة أشــكال الممارســات السياســية التــي لا تقتصــر علــى النظــام السياســي للدولــة)))، والــذي يعتبــر 
النظــام السياســي مجموعــة عمليــات متقاطعــة يتفاعــل مــع بقيــة الأنظمــة الأخــرى مــن إداريــة واقتصاديــة 

واجتماعيــة وبيئيــة وثقافيــة...))). 
مــن هــذا المنطلــق يعــرض الأســتاذ حســن الحســن تعريــف الفقــه الدســتوري))) للنظــام السياســي بالقــول: ”أنــه 
الشــكل الخارجــي للســلطة العامــة ومــا يتصــل بــه مــن حلــول مختلفــة تنحصــر فــي الجانــب التنظيمــي أو 
الوضعــي للســلطة كتحديــد شــكل الدولــة أو الحكومــة ووظائفهــا القانونيــة الــواردة فــي النصــوص الدســتورية، 
العامــة، دون  الســلطة  الخارجيــة لظاهــرة  الدســتورية والقانونيــة ضمــن حــدود الأشــكال  النصــوص  وتحليــل 
الاهتمــام الفعلــي لتطبيــق هــذه النصــوص، والبحــث فــي كيفيــة تطبيقهــا ومــدى تفاعلهــا مــع الظــروف الاجتماعيــة 

والاقتصاديــة فــي البلــد الــذي تطبــق فيــه“))).
بعــد هــذا التعريــف العــام يعــرّف الأســتاذ حســن الحســن النظــام السياســي ”بأنــه مجموعــة مــن القواعــد والأســس 
والأجهــزة التــي تبيّــن نظــام الحكــم ووســائل ممارســة الســلطة وأهدافهــا وطبيعتهــا، وحقــوق وواجبــات الطبقتيــن 

)))- يحيى الجمل، المرجع السابق، ص 19.
)))- الدســتور هــو مجموعــة القواعــد القانونيــة التــي تحــدد نظــام الحكــم وشــكل الحكــم فــي الدولــة. ويبيــن الدســتور علاقــة النظــام 
السياســي ومؤسســات الدولــة وســلطاتها ووظائفهــا وكيفيــة انبثاقهــا وحركــة تغيرهــا واختصاصاتهــا فــي مــا بينهــا ثــم علاقاتهــا مــع 

المواطنيــن وواجباتهــم.
)))- فــوزت فرحــات، القانــون الإداري العــام، التنظيــم الإداري – والنشــاط الإداري، الكتــاب الأول، لا ذكــر لــدار النشــر، 

2004، ص 117.
)))- لكلمــة دولــة معانــي عديــدة يلخصهــا »موريــس دوفرجيــه« فــي معنييــن مختلفيــن: ”فهــي تعنــي إمــا مجمــل المؤسســات 
الحكوميــة لأمــة مــا )دولــة - حكومــة(، وإمــا الأمــة ذاتهــا بمــا هــي مجهــزة بمؤسســات )دولــة - أمــة(“. موريــس دوفرجيــه، 
المؤسســات السياســية والقانــون الدســتوري - الأنظمــة السياســية الكبــرى، ترجمــة جــورج ســعد، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 

والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1992، ص 7.
)))- هــذا الاتجــاه يؤكــد أهميــة دراســة التطــور السياســي مــن جوانبــه المختلفــة. ومــن خــال دراســة هــذه المفاهيــم تطــور مفهــوم 

النظــام السياســي للدولــة منــذ ان عــرف الانســان. 
)))- يــرى بعــض الفقهــاء أنــه لا فــارق فــي الحقيقــة بيــن النظــم السياســية ومبــادئ القانــون الدســتوري وأنهمــا يعالجــان موضوعــاً 
واحــداً وان اختلفــت التســمية... ويــرى البعــض الآخــر أن النظــم السياســية هــي فــرع مــن العلــوم السياســية غيــر المبــادئ العامــة 
للقانــون الدســتوري وان كانــت الصلــة بينهمــا وثيقــة بطبيعــة الحــال... للتوســع راجــع يحيــى الجمــل، المرجــع الســابق الذكــر، ص 

.17 – 16
)))- حســن الحســن، الأنظمــة السياســية والدســتورية فــي لبنــان وســائر البلــدان العربيــة، الــدار اللبنانيــة للنشــر والعلاقــات 

العامــة، بيــروت، 1967، ص 13.
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التــي يتكــوّن منهمــا كل نظــام سياســي: الطبقــة الحاكمــة، والطبقــة المحكومــة، ومــدى العلاقــة بيــن هاتيــن 
الطبقتيــن علــى ضــوء المفهــوم الحديــث للأنظمــة السياســية، وعلــى مختلــف العناصــر التــي تســيطر علــى 
الجماعــة، وكيفيــة تفاعــل بعضهــا ببعــض بشــكل يجعــل النظــام السياســي نوعــاً مــن التــوازن تقــف عنــده الجماعــة 

فــي لحظــة معينــة، فيمــا يتصــل بمصــدر وبموضــوع وبطريقــة وضــع القانــون“))).
وكذلــك يــرى »ديفيــد اســتن« »David Aston« أن النظــام السياســي ”جــزء مــن نظــام أشــمل هــو النظــام 
الاجتماعــي وأن هنــاك علاقــة تأثيــر متبادلــة بيــن النظاميــن وإن محــور النظــام الاجتماعــي هــو النظــام السياســي 

الــذي يعــد أكثــر الأجــزاء تطــوراً وأكثرهــا تأثيــراً فــي حيــاة أيــة دولــة“))).
أمــا »موريــس دوفرجيــه« »M. Duverger« فيعــرف النظــام السياســي علــى أنــه ”منظومــة مصغــرة مكونــة مــن 
مجمــوع المؤسســات السياســية لمنظومــة اجتماعيــة... والمؤسســات السياســية والنظــام السياســي الــذي تكونــه، 
لا يمكــن إدراكهــا حقيقــة إلا بعــد إعــادة موضعهــا فــي رحــم المنظومــة الاجتماعيــة التــي تشــكل إطارهــا وآليتهــا 

المنظمــة“ ))).
ويعتبــر الدكتــور ثــروت بــدوي أن النظــام السياســي يظهــر مــن خــال تــرادف ”مجــالات نشــاط الســلطة لا شــكلها 
فقــط... وان الســبب الأســاس فــي تطــور مفهــوم النظــام السياســي هــو اتســاع دائــرة نشــاط الســلطة“)))، وامتــداد 

عملهــا إلــى أمــور لــم تكــن تتناولهــا ســابقاً.
ويقــدم الدكتــور محمــد منــذر فــي كتابــه »علــم السياســة« تعريفــاً شــاملًا للنظــام السياســي ويعتبــره ”بأنــه مجموعــة 
مــن القواعــد والأجهــزة المتناســقة المترابطــة فيمــا بينهــا تبيــن نظــام الحكــم ووســائل ممارســة الســلطة وأهدافهــا 
وطبيعتهــا ومركــز الفــرد منهــا وضماناتــه قبلهــا، كمــا تحــدد عناصــر القــوى المختلفــة التــي تســيطر علــى الجماعــة 

وكيفيــة تفاعلهــا مــع بعضهــا“))).
وبذلــك يرتكــز تعريــف النظــام السياســي علــى دراســة شــكل الدولــة ونــوع الحكومــة ومجــالات نشــاط الســلطة 
والجوانــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة لهــذا النشــاط فــي المجتمعــات، إذ إن هنالــك علاقــة وطيــدة بيــن عناصــر 
أو أســس قيــام الدولــة )الإقليــم والشــعب والســلطة())) ومقومــات المجتمــع الــذي ينتــج النظــام السياســي مــن خــال 

)))- حسن الحسن، المرجع السابق الذكر، ص 15.
(2)- David Aston, The Political System, Scientific Boor Agency, London,1971, P 97. 

)))- ”النظــام السياســي والمنظومــة السياســية همــا عبارتــان مرادفتــان: كلتاهمــا تعنيــان المجمــوع المنســق مــن المؤسســات 
السياســية، الذي يشــكل المنظومة المصغرة الاجتماعية. وإن دراســة المنظومة السياســية ليســت فقط تحليل مؤسســاتها وتنظيمها 
المنســق فــي نظــام سياســي. بــل هــي دراســة علاقــات هــذا النظــام مــع العناصــر الأخــرى للمنظومــة الاجتماعيــة، الاقتصاديــة، 

التقنيــة...“. للتوســع راجــع موريــس دوفرجيــه، المرجــع الســابق الذكــر، ص 17-18.
)))- ثروت بدوي، النظم السياسية-النظرية العامة للنظم السياسية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1964، ص 6.

)))- محمد منذر، علم السياسة، الطبعة الثالثة، لا ذكر لاسم دار النشر، 2008، ص 6.
)))- الإقليــم ذو حــدود جغرافيــة )المرتبــط بمفهــوم الســيادة(، والشــعب يؤلّــف البيئــة الاجتماعيــة ويســكن هــذا الإقليــم )المرتبــط 
بولائــه لهــذه الدولــة(، والســلطة تمــارس ســيادة الحكــم ضمــن حــدود هــذا الإقليــم )القائمــة علــى أجهــزة تنظــم أوجــه الحيــاة كافــة 
وتؤمــن بعــض الخدمــات للمواطنيــن(. للتوســع فــي تنــاول أســس قيــام الدولــة راجــع محمــد منــذر، علــم السياســة، المرجــع الســابق 
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النظام الانتخابي والنظام الحزبي والنظام الطائفي وقوى الضغط))). 
فالنظــام الانتخابــي هــو المكــون الأساســي لمؤسســات النظــام السياســي، بحيــث يتحقــق مــن خلالــه أوســع 
مشــاركة فــي التمثيــل وبالتالــي فــي الســلطة السياســية. وتأخــذ طبيعــة الأنظمــة الانتخابيــة نقاشــات طويلــة فــي 
العديــد مــن الــدول)))، و”ليــس هنــاك مــن نظــام انتخابــي أمثــل بــل عــدة أنظمــة انتخابيــة)))، تحقــق أشــكالًا مــن 

الديمقراطيــة تــؤدي وظيفتهــا فــي بلــد معيــن ولاعتبــارات سياســية ووطنيــة محــددة...“))).  
ويلعــب النظــام الحزبــي، أيضــاً، دوراً أساســياً فــي تكويــن بنيــة النظــام السياســي، ودراســة الأخيــر ترتبــط بشــكل 
مباشــر بدراســة موضــوع الأحــزاب السياســية، لأنهــا تعــد مــن أهــم ركائــز النظــام السياســي كونهــا تــؤدي مجموعــة 
مــن الوظائــف الأساســية فهــي توفــر إمكانيــة المشــاركة السياســية ”وإقامــة علاقــات ثقافيــة مــع حــركات سياســية 
أخــرى لإغنــاء أفــكاره وإشــباع تجاربــه بالمناقشــة“)))، وهــو أيضــاً أداة مــن أدوات التجديــد السياســي، وهــي 
”تضفــي الشــرعية علــى النظــام السياســي مــن خــال تمثيــل المجموعــات الاجتماعيــة المختلفــة واتخــاذ قــرارات 

سياســية قويــة ومقبولــة“))).
مــن هنــا فالأحــزاب السياســية ”تُعبــر عــن قــوى اجتماعيــة: طبقــات أو مجموعــات أخــرى )إثنيــة، دينيــة... الــخ(. 

وعــدد الأحــزاب))) يعكــس دومــاً إلــى حــد كبيــر التقســيم بيــن هــذه الطبقــات وهــذه المجموعــات“ ))). 

الذكر، ص 263 وما بعدها.  
)))- المنهــج الاجتماعــي ضــروري لفهــم نظــام سياســي كالنظــام اللبنانــي، مثــاً، باعتبــاره نظامــاً فريــداً متميــزاً ومركبــاً لارتــكازه 
علــى مجموعــة مــن العوامــل والأســس المتناقضــة )الديمقراطيــة الطائفيــة، الإقطــاع السياســي، الليبراليــة الاقتصاديــة(. للتوســع 
راجــع زهيــر شــكر، الوســيط فــي القانــون الدســتوري اللبنانــي – نشــأة ومســار النظــام السياســي والدســتوري المؤسســات 

الدســتورية، المجلــد الأول، لا ذكــر لــدار نشــر، 2006، ص 11-12.  
)))- للتوسع في تناول النظم الانتخابية راجع محمد منذر، علم السياسة، المرجع السابق الذكر، ص 391 وما بعدها.

)))- يعتبــر الدكتــور علــي حســين الشــامي أنــه يوجــد ثلاثــة أنظمــة انتخابيــة، نظــام التمثيــل الأكثــري الــذي يتميــز بتحقيــق فعاليــة 
سياســية قويــة، ونظــام التمثيــل النســبي الــذي يتميــز بتحقيــق عدالــة انتخابيــة، ونظــام التمثيــل المختلــط الــذي يمــزج بيــن الاثنيــن. 
للتوســع فــي تنــاول أشــكال هــذه الأنظمــة وآلياتهــا. راجــع علــي حســين الشــامي، التقســيمات الإداريــة والانتخابيــة النمــوذج 

الأفضــل للبنــان، رشــاد بــرس، بيــروت – لبنــان، 2005، ص 109 ومــا بعدهــا.
ــل الديمقراطــي، منشــورات  ــان شــروط التمثي ــي لبن ــة ف ــة الانتخابي )))- ســليمان تقــي الديــن، الجغرافيــا الانتخابيــة، الجغرافي

المؤسســة اللبنانيــة للســلم الأهلــي الدائــم بالتعــاون مــع كونــراد ادينــاور، العــدد 17، بيــروت، 2002، ص 142–143.
)))- محمــد منــذر، الجبهــة والحــزب السياســي ـ مبــادئ عامــة ومنطلقــات أساســية، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت 

لبنــان، 2004، ص 29.
)))- مشــروع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي مجلــس النــواب اللبنانــي، الأحــزاب السياســية مــن منظــور عالمــي مقــارن، 
سلســلة الدراســات والمعلومــات، مجلــس النــواب بالتعــاون مــع برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي مجلــس النــواب اللبنانــي، الملــف 

التاســع، نيســان 2006، ص 10.
)))- لا بــد مــن الإشــارة فــي هــذا المجــال إلــى أن اســتقرار النظــم السياســية فــي بلــدان العالــم وخصوصــاً لــدى البلــدان الناميــة 
يعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى قــوة أحزابهــا وتكــون العلاقــة بينهمــا علاقــة تبادليــة، فقــوة النظــام الحزبــي واســتقراره يــؤدي إلــى اســتقرار 
النظام السياســي والعكس بالعكس. للتوســع راجع أســامة الغزالي حرب، الأحزاب السياســية في العالم الثالث، سلســلة كتب عالم 

المعرفــة، العــدد 117، المجلــس الوطنــي للثقافــة والفنــون والآداب، الكويــت، ســبتمبر )أيلــول( 1987، ص 170.
)))- موريس دوفرجيه، المرجع السابق الذكر، ص 103.
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وفــي لبنــان يدخــل النظــام الحزبــي اللبنانــي فــي إطــار النمــط التنافســي التعــددي، لكــن مــا يمكــن ملاحظتــه بشــأن 
دراســة الظاهــرة الحزبيــة اللبنانيــة هــو كثــرة الأحــزاب والتنظيمــات التــي تعــددت وتشــعبت بشــكل واســع جــداً، 
بفعــل عوامــل عديــدة، تاريخيــة أو طائفيــة، عقائديــة أو خارجيــة)))، ولكــن غالبيــة الأحــزاب اللبنانيــة فــي الواقــع 
طائفيــة الاتجــاه والتوجــه، ويــكاد ينحصــر دور معظمهــا فــي الوصــول إلــى مراكــز القــرار فــي النظــام السياســي 

اللبنانــي، ولكــن مــن منطلــق تمثيلهــا الطائفــي وليــس السياســي))).
أمــا بالنســبة للنظــام الطائفــي فهــو نظــام سياســي اجتماعــي يرتكــز علــى معاملــة الفــرد كجــزء مــن فئــة دينيــة 
تنــوب عنــه فــي مواقفــه السياســية، وتشــكل مــع غيرهــا مــن الطوائــف، الجســم السياســي للدولــة أو الكيــان 
السياســي، وهــو لا شــك كيــان ضعيــف، لأنــه مكــون مــن مجتمــع تحكمــه الانقســامات العموديــة التــي تشــق 
وحدتــه وتماســكه، ويســتتبع ذلــك أن تتحكــم الطائفــة بحيــاة الفــرد الشــخصية، وتحكمــه وفــق قوانينهــا وشــرائعها 
الدينيــة، وهــو يحــرم الفــرد مــن حقــه فــي المســاواة ومــن تعاملــه مــع الدولــة والمجتمــع علــى أســاس ديمقراطــي.
ويجــب التمييــز بيــن الطوائــف كظاهــرة دينيــة ووجدانيــة واجتماعيــة، والطائفيــة كظاهــرة سياســية، ”فالطوائــف 
وجــدت مــع الماضــي البعيــد، ولكــن الــذي حصــل هــو أن هــذه الطوائــف قــد اكتســبت مــع الزمــن وجــوداً قانونيــاً... 
إلــى وجــود  لتتحــول فيمــا بعــد، وبفعــل عوامــل سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة داخليــة وخارجيــة، 

سياســي“))). 
ويميــز الدكتــور خالــد قبانــي))) بيــن الطوائــف التــي تشــكل ظاهــرة اجتماعيــة قانونيــة، وبيــن الطائفيــة التــي تشــكل 
ظاهــرة سياســية عصبيــة تخــرج عــن إطــار الديــن، ولكنهــا تتوســله لبلــوغ المقاصــد، وهــي تظهــر بالممارســة 
الفعليــة واليوميــة... وبنتيجــة ذلــك وقــع الصــراع بيــن الطوائــف فــي ســبيل الزعامــة والســيطرة والهيمنــة علــى 
حســاب مصلحــة الوطــن، مــن أجــل الطائفــة لا مــن أجــل الدولــة. وبذلــك يلاحــظ بــأن الطائفيــة انقلبــت مــن كتلــة 
اجتماعيــة دينيــة إلــى كتــل وكيانــات سياســية، عــن طريــق الممارســة، لهــا دورهــا وكلمتهــا فــي تقريــر المصيــر 

السياســي وفــي تحديــد سياســة الدولــة، وتحولــت إلــى جهــاز سياســي...))).

)))- للتوســع راجــع أحمــد ســعيفان، دراســات فــي النظــام السياســي والدســتوري اللبنانــي علــى ضــوء القانــون الدســتوري رقــم 
18 لعــام 1990، لا ذكــر لاســم دار النشــر، بيــروت - لبنــان، 1995، ص 348 ومــا بعدهــا.

)))- للتوســع فــي تنــاول تصنيــف الأحــزاب اللبنانيــة راجــع محمــد منــذر، الجبهــة والحــزب السياســي، المرجــع الســابق الذكــر، 
ص 39 ومــا بعدهــا.

)))- خالد قباني، اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان، منشورات عويدات، بيروت وباريس، 1982، ص 389. 
))) - للتوسع راجع خالد قباني، المرجع السابق، ص 392 وما بعدها.

))) - لا يختلــف واقــع النظــام السياســي اللبنانــي كثيــراً عــن ذلــك، فهــو يرتكــز فــي بنيتــه علــى النظــام الطائفــي الــذي يلعــب دوراً 
سياســياً بــارزاً فــي الحيــاة اللبنانيــة، ويظهــر ذلــك مــن خــال تكويــن ســلطات الدولــة السياســية والدســتورية )الســلطة التشــريعية، 
الســلطة الإجرائيــة، الســلطة القضائيــة( وبنيــة الجهــاز الإداري علــى قاعــدة المحاصصــة والمحســوبية بعيــداً عــن معاييــر التمثيــل 
والكفــاءة والنزاهــة... وهــي مرتبطــة بالعلاقــة »الزبائنيــة« والتبعيــة بيــن رعايــا الطائفــة وزعيمهــا ورئيــس الكتلــة، الأمــر الــذي يقضــي 
غالباً على شــروط حرية الرأي والموقف والولاء واســتقلالية التصرف. للتوســع راجع فارس أبي صعب، الثقافة السياســية للفســاد 
والإدارة العامــة: نظــرة تمهيديــة للواقــع اللبنانــي، الدولــة والتنميــة والإصــاح فــي لبنــان، عمــل جماعــي، المركــز اللبنانــي للدراســات 

بالتعــاون مــع كونــراد ادينــاور، بيــروت، 2004، ص 58. 
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وكذلك يلعب شــكل النظام السياســي )رئاســي، شــبه رئاســي، برلماني())) دوراً أساســياً في تحديد تعريف النظام 
السياســي القائــم فــي أي بلــد، فالنظــام الرئاســي هــو نــوع مــن أنظمــة الحكــم يضــع الســلطة التنفيذيــة بيــد رئيــس 
الدولــة المنتخــب مباشــرة مــن قبــل الشــعب، ويعاونــه مجموعــة مــن الــوزراء ويكــون رئيــس الدولــة هــو رئيــس 
الحكومــة فــي الوقــت نفســه، ويكــون غيــر مســؤول سياســياً أمــام الســلطة التشــريعية. ويقــوم هــذا النظــام علــى 
الفصــل الشــديد بيــن الســلطة التنفيذيــة والســلطة التشــريعية لأن كل منهمــا تســتمد وجودهــا مــن الشــعب مباشــرة، 
وبالتالــي لا ســلطان لــكل منهمــا علــى الأخــرى...))). ”لا ســيما مــن حيــث عــدم إمكانيــة الســلطة التنفيذيــة حــل 

الســلطة التشــريعية“))) وعــدم إمكانيــة الثانيــة ســحب الثقــة مــن الأولــى.      
أمــا النظــام المختلــط أو شــبه الرئاســي فيُعــرف بالنظــام الرئاســي – البرلمانــي، وهــو نظــام خليــط بيــن النظــام 
الرئاســي والبرلمانــي. ويكــون فيــه رئيــس الجمهوريــة ورئيــس الــوزراء، شــريكان فــي تســيير شــؤون الدولــة. 
ويختلــف النظــام شــبه الرئاســي عــن النظــام البرلمانــي، فــي أن رئيــس الجمهوريــة يتــم اختيــاره مــن قبــل الشــعب، 
ويحــق لرئيــس الجمهوريــة فيــه تعييــن رئيــس الــوزراء بعــد موافقــة البرلمــان )مجلــس النــواب( علــى ذلــك، وبعــد 
اختيــار رئيــس الــوزراء يطلــب منــه اختيــار الــوزراء بالاستشــارة مــع رئيــس الجمهوريــة. ”وتكــون الســلطة التنفيذيــة 
فــي النظــام شــبه الرئاســي مســؤولة سياســياً أمــام البرلمــان، أي أن هــذا الأخيــر يحــق لــه أن يرغــم، عبــر 
التصويــت علــى حجــب الثقــة، رئيــس الحكومــة علــى الاســتقالة مــع وزرائــه. وللســلطة التنفيذيــة الحــق فــي حــل 

البرلمــان، ممــا يزيــد مــن نفوذهــا علــى هــذا الأخيــر“))).
وبالمقابــل يقــوم النظــام البرلمانــي علــى التعــاون والتــوازن بيــن الســلطات والرقابــة المتبادلــة بينهمــا. ويتميــز 
النظــام البرلمانــي بوجــود رئيــس أعلــى للدولــة وإلــى جانبــه رئيــس حكومــة يكــون غالبــاً رئيســاً للســلطة التنفيذيــة، 
ويختــار رئيــس الحكومــة مــن داخــل البرلمــان أو مــن خارجــه. فيمــارس رئيــس الدولــة اختصاصاتــه بواســطة 
وزارة مســؤولة أمــام البرلمــان، ولهــذا الأخيــر الحــق فــي ســحب الثقــة عــن الحكومــة، وبالمقابــل يجــوز للحكومــة 

حــل البرلمــان ضمــن شــروط، فهــو إذن نظــام يعتمــد التعــاون والتــوازن بيــن الســلطات...))).  
الفرع الثاني: مفهوم الدولة ودورها:

تركــزت كتابــات معظــم الباحثيــن والمؤلفيــن فــي تناولهــم لموضــوع الدولــة علــى انهــا كيانــاً سياســياً بالمقــام الأول، 

)))- وهنــاك أيضــاً النظــام المجلــس أو نظــام الجمعيــة النيابيــة، وهــو النظــام الــذي يحكــم فيــه الشــعب نفســه بنفســه بطريقــة 
مباشــرة، ويجمــع البرلمــان بيــده الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة... وهــذا النظــام غيــر مطبــق الآن إلا فــي سويســرا، للتوســع فــي 
تنــاول هــذا النظــام راجــع حســن الحســن، المرجــع الســابق الذكــر، ص 36 – 37، وأيضــاً يحيــى الجمــل، المرجــع الســابق الذكــر، 

ص 166 ومــا بعدهــا.
النظــم  ليلــه،  كامــل  بعدهــا. ومحمــد  الســابق، ص 172 ومــا  المرجــع  الجمــل،  يحيــى  التفصيــل راجــع  مــن  للمزيــد   -(((

بعدهــا. ومــا   568 1969، ص  بيــروت،  العربيــة،  النهضــة  دار  والحكومــة،  الدولــة  السياســية- 
)))- حسن الحسن، المرجع السابق الذكر، ص 40.

)))- للمزيد من التفصيل راجع موريس دوفرجيه، المرجع السابق الذكر، ص 137 وما بعدها.
)))- للتوســع فــي التفصيــل حــول العلاقــة بيــن الحكومــة والبرلمــان راجــع موريــس دوفرجيــه، المرجــع الســابق الذكــر، ص 111 

ومــا بعدهــا. وأيضــاً راجــع يحيــى الجمــل، المرجــع الســابق الذكــر، ص 193 ومــا بعدهــا.
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وأغفــل العديــد منهــم الحديــث عــن كونهــا كيــان إداري. بــل اكثــر مــن ذلــك، فالبعض”مــن رجــال الفقــه ينكــرون 
علــى الدولــة صفــة الشــخص المعنــوي وهــذه الفكــرة معبٌــر عنهــا ضمنيــاً فــي بعــض المؤلفــات فــي القانــون الإداري 

حيــث لا نجــد أيــة إشــارة إلــى الدولــة فــي معــرض تعــداد أشــخاص القانــون العــام“))). 
القانونيــة والإداريــة  الفقهيــة  المقاربــات  يتنــاول جميــع  الدولــة يتطلــب بحثــاً مســتقلًا  الحديــث عــن  وبمــا ان 
ــن  والدســتورية والسياســية والاجتماعيــة، لدلــك ســوف نختصــر فــي معالجــة موضــوع الدولــة بأســطر قليلــة نبيُ

مفهومهــا ودورهــا فــي ظــل التطــورات العلميــة المتســارعة.
البند الأول- مفهوم الدولة: 

نعيش اليوم في عالم انعدمت فيه المسافات الجغرافية نتيجة التطور السريع، والانفجار المذهل للتكنولوجيا، 
ومــن خــال المواصــات، ووســائل الاتصــال الحديثــة بــكل أنواعهــا، أصبــح العالــم اليــوم وكأنــه فــي صيــرورة 

نحــو التوحّــد ضمــن خليــة واحــدة تتفاعــل فيهــا الــدول بشــكل ســريع.
فالدولــة التــي تحولــت مــن مفهومهــا القديــم »دولــة الحمايــة« ومــرت بمرحلــة »دولــة العنايــة« الــى ان وصلــت 
اليــوم الــى مرحلــة »دولــة الإنمــاء والخدمــات العامــة«، فقــد تعــدت مهمتهــا اليــوم حفــظ الأمــن والنظــام فقــط، 
لتصــل الــى ”تأميــن شــتى المجــالات والميادييــن السياســية )الســيادية( والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

والتنمويــة والعمليــة - التكنولوجية...الــخ. 
ويقــع علــى عاتــق الإدارة العامــة القيــام بمهــام الدولــة، وهــي بهــذه الصفــة الجهــاز المركــب والمكلــف مــن الســلطة 
السياســية تنفيــذ هــذه المهــام وتكييفهــا مــع حاجــات ومصالــح المواطنيــن والمجتمــع حيــث تتحقــق الأهــداف 
السياســية ويتأمــن الاحتــكاك والاتصــال بيــن الحكومــات والمواطنيــن، وتتحقــق بالتالــي المصلحــة العامــة. غيــر 
أن الإدارة العامــة لا يمكــن لهــا أن تقــوم بجميــع مهــام الدولــة ووظائفهــا، فهنــاك مهــام ووظائــف ترتبــط مــن 
منظــور العلــم السياســي والعلــم الحقوقــي )الدســتوري( ببنيــة الدولــة وبالطبيعــة السياســية للســلطة القائمــة علــى 
مبــدأ فصــل الســلطات ووظائفهــا التشــريعية والتنفيذيــة والقضائيــة، حيــث لا تدخــل الإدارة هنــا مــن ناحيــة العمليــة 

الإداريــة التقنيــة المحضــة إلا فــي دائــرة الســلطة التنفيذيــة التــي تنبثــق عنهــا أساســاً الأجهــزة الإداريــة“))).  
”فاللدولــة، بنظــر القانــون العــام، دســتورياً كان أو دوليــاً، شــخصية معنويــة )أو اعتباريــة(، تجعلهــا، أســوة بســائر 
الاشــخاص المعنوييــن أو الطبيعييــن، أهــاً للحــق والموجــب )Sujet de droit(“)))، ومصــدراً لإنشــاء وتفعيــل 
المرافــق العامــة علــى اختلافهــا. فهــي فــي مفهــوم القانــون الدســتوري، حقيقــة سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة 
وأمنيــة... الــخ،  والدولــة إنمــا هــي تجســيد للأمــة التــي تتكــون مــن مجموعــات بشــرية شــاءت، علــى حــد تعبيــر 

ــة – أعمــال وعقــود إداريــة، الجــزء الأول، منشــورات  ــم إداري )))- يوســف ســعد الله الخــوري، القانــون الإداري العــام، تنظي
صــادر الحقوقيــة، بيــروت لبنــان، الطبعــة الثالثــة، 2002، ص 37. 

)))- علي حسين الشامي، الإدارة العامة والتحديث الإداري ، الطبعة الثانية، رشاد برس، بيروت، 1995، ص 65. 
ــة وحكمهــا، الجــزء الثانــي، دار  ــة فــي الدول ــة القانوني )))- إدمــون ربــاط، الوســيط فــي القانــون الدســتوري العــام، النظري

العلــم للملاييــن، بيــروت، 1965، ص 85. 
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 .((()La volonté des population de vivre ensemble( ًان تعيــش ســويا ،)Renan( »رينــان«
أمــا فــي مفهــوم القانــون الدولــي، فهــي ”الوجــه الخارجــي الدولــي الــذي مــن مقتضياتــه أن ترفــض الدولــة ذات 
الســيادة أي خضــوع أو إذعــان لمشــيئة دولــة أجنبيــة أخــرى، بــل أن تكــون مســتفلة وســيدة قرارهــا بشــكل 
كامــل... فالدولــة وحدهــا يمكــن أن تكــون لهــا علاقــات دوليــة، وهــي وحدهــا وبصــورة مباشــرة، عضــو فــي الأســرة 

الدوليــة، وترعاهــا قواعــد القانــون الدولــي“))). 
البند الثاني- دور الدولة: 

يشــهد دور الدولــة فــي ظــل عالــم متغيــر ”تحــولات أساســية وســريعة وقياســية، نتيجــة التطــور والتقــدم العلمــي 
الهائــل، ولا بــد أن يكــون لهــا دور متجــدد يســعى، مــا أمكــن، إلــى أن يتــاءم مــع متغيــرات العصــر وتحولاتــه، 
وأن يواكــب أو يتناغــم مــع مــا يمكــن أن يحــدث مــن ثــورات وانقلابــات علميــة توشــك أن تطيــح بــكل أو بمعظــم 
المفاهيــم الســائدة أو التــي ســادت طــوال القــرن العشــرين، ومنهــا ثــورة التكنولوجيــا، وثــورة الاتصــالات وتقنيــات 
العلــم الحديثــة، التــي جعلــت العالــم كلــه تحــت ناظريــك وبيــن أناملــك وطــوع بناتــك، فأســقطت الحواجــز بيــن 
الــدول وقفــزت فــوق حــدود الكيانــات السياســية، وقربــت المجتمعــات مــن بعضهــا البعــض، وبــات مــا يســمى 
باقتصــاد المعرفــة، يتحكــم بكثيــر مــن المفاهيــم الثابتــة أو التقاليــد السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة ويحــدث 
فيهــا خروقــات وشــقوقاً أساســية  ألزمــت العديــد مــن الــدول علــى إعــادة النظــر فــي بنيتهــا الثقافيــة والتربويــة 
والفكريــة حتــى لا يتخطاهــا الزمــن ويجعلهــا تعيــش علــى هامــش العصــر وفــي عزلــة عمــا يجــري مــن حولهــا“))).  
 ولكــن يبقــى الســؤال يطــرح عمــا إذا كانــت »الإدارة« ببيئتهــا التقليديــة ســتظل قــادرة علــى أداء خدمــات الدولــة 
المتطورة المطلوبة منها، وبالفعالية التي تشبع رغبات المواطنين، أو لا تثير نقمتهم على الأقل؟ ان الجواب 
علــى هــذا الســؤال، يكــون حتمــاً بالنفــي، إذ ان ازديــاد أنشــطة الدولــة وتعقيدهــا يحتــاج الــى أجهــزة إداريــة تقــوم 
بهــا، أو يقتضــي علــى الأقــل، تعديــاً أو تطويــراً فــي الأجهــزة القائمــة حتــى تســتطيع مواجهــة الأعبــاء الطارئــة 

التــي لــم تكــن معــدة فــي الأصــل لمواجهتهــا))). 
”وإذا كان المنحــى الفكــري مــع بدايــات القــرن الواحــد والعشــرين يتجــه نحــو تجديــد دور الدولــة وطــرح رؤيــة 
جديــدة لــدور الدولــة يتناغــم مــع هــذه المتغيــرات، عــن طريــق تقليــص حجــم ودور القطــاع العــام، وإعطــاء دور 
أكبــر للقطــاع الخــاص، فــي عمليــة التنميــة... دون ان تتخلــى الدولــة عــن دورهــا التنظيمــي والاجتماعــي 
والتربــوي والتنمــوي، ودعــم القــدرات المؤسســية التنظيميــة والبشــرية، علــى مختلــف مســتويات التنظيــم الإداري، 

)))- يوسف سعد الله الخوري، المرجع السابق الذكر، ص 38-39. 
)))- يوسف سعد الله الخوري، المرجع ذاته، ص 43-44.  

)))- خالــد قبانــي، دعــم القــدرات المؤسســية والتنظيميــة والبشــرية لــكل مــن اللاحصريــة واللامركزيــة الإداريــة )البلديــات( لمواكبــة 
الــدور الجديــد للدولــة، منشــور فــي ورشــة عمــل: رؤيــة جديــدة لــدور الدولــة فــي لبنــان – آفــاق الشــركة بيــن القطــاع الخــاص 

والاهلــي، مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة، 32/5/2001، فنــدق الكومــودور – ميريديــان بيــروت، ص 1.
)))- حســن شــلق، الإصــاح الإداري فــي لبنــان - شــؤون الموظفيــن - 1952 - 1982، اشــراف د. اســكندر بشــير، 

أطروحــة دكتــوراه فــي الحقــوق، الجامعــة اللبنانيــة - كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية والإداريــة، 1989، ص 10.
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كونهــا تملــك أدوات ووســائل هــذا الدعــم، لأنهــا صاحبــة القــرار التشــريعي والقــرار التنظيمــي والتنفيــذي الــذي 
يعطيهــا إمكانيــة تحديــد دورهــا مــن جهــة ومــدى وحــدود هــذا الــدور مــن جهــة ثانيــة“))). 

وبالرغــم مــن كل ذلــك تواجــه الدولــة صعوبــات فــي إدراك البعــد المتعلــق بالمســتقبل وتاليــاً فــي سياســاتها، وهــذا 
الأمــر ينعكــس علــى مهــام الدولــة الأساســية وخططهــا وبرامجهــا، حيــث تبــدو أنهــا تفتقــر إلــى دراســة وتحليــل 
معمقيــن فــي ظــل المعطيــات الراهنــة التــي أعــادت طــرح دور الدولــة، خاصــة مــع التوســع الــذي يشــاهد فــي 
العديــد مــن الــدول فــي نقــل صلاحياتهــا ومســؤولياتها إلــى المســتويات اللامركزيــة واللاحصريــة إضافــة إلــى 
إشــراك القطــاع الخــاص والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي العديــد مــن النشــاطات المتعلقــة بــإدارة المرافــق العامــة 

التــي كانــت تعتبــر ســابقاً حكــراً علــى الدولــة. 
إن دور الدولــة الجديــد، خاصــة لجهــة انســحابها بدرجــات متفاوتــة مــن المهــام والأدوار التــي تتعلــق بالأمــور 
rôle de regula�« إلــى المهــام والأدوار الإشــرافية والرقابيــة الناظمــة »rôle d’operateur »التنفيذي�ـة» 
teur«، يفــرض عليهــا القيــام بالعديــد مــن المســؤوليات التــي ترتبــط بشــؤون الوظيفــة العامــة، وهــذه المســؤوليات 

يمكــن إيجازهــا علــى النحــو التالــي:
أ- ضــرورة العمــل علــى إعــداد وظائــف جديــدة ترتبــط بشــكل وثيــق بــدور الدولــة الجديــد فــي ظــل العولمــة، 
وبــروز احتياجــات ملحــة إلــى فئــة جديــدة مــن الموظفيــن القادريــن علــى التعامــل مــع التعقيــدات والمعطيــات 

الجديــدة...
ب- ضــرورة إعــادة تأهيــل وتدريــب العامليــن الذيــن ألغيــت وظائفهــم وإعدادهــم لتولــي وظائــف جديــدة، نتيجــة 
تخلّــي الدولــة عــن إدارتهــا المباشــرة لبعــض المرافــق العامــة ونقــل تلــك الصلاحيــات والمســؤوليات إلــى القطــاع 

الخــاص.
ج- الأخــذ بعيــن الاعتبــار المتغيــرات علــى الأوضــاع الداخليــة الســريعة والتطــورات الناجمــة عــن التوســع فــي 
اللامركزيــة واللاحصريــة، وإشــراك المجتمــع المدنــي المتزايــد )كالمنظمــات غيــر الحكوميــة( فــي صياغــة البرامــج 
والسياســات الوطنيــة، واعتمــاد التفويــض إلــى أقصــى الحــدود وأخــذ المبــادرة دون انتظــار تعليمــات وتوجيهــات 
الرؤســاء مــع التركيــز علــى المســاءلة. وأخيــراً الاهتمــام بالنتائــج والإنجــازات بــدل التركيــز فقــط علــى المســارات 

والإجــراءات المتبعــة))).

)))- خالــد قبانــي، دعــم القــدرات المؤسســية والتنظيميــة والبشــرية لــكل مــن اللاحصريــة واللامركزيــة الإداريــة )البلديــات( لمواكبــة 
الــدور الجديــد للدولــة، منشــور فــي ورشــة عمــل: رؤيــة جديــدة لــدور الدولــة فــي لبنــان – آفــاق الشــركة بيــن القطــاع الخــاص 

والاهلــي، مكتــب وزيــر الدولــة لشــؤون التنميــة الإداريــة، 32/5/2001، فنــدق الكومــودور – ميريديــان بيــروت، ص 2.
 La gestion previsionnelle des emplois et« رهيــف حــاج علــي، » الإدارة المســبقة للوظائــف والمؤهــات -(((
des compétences، ورشــة عمــل: إدارة المــوارد البشــرية فــي القطــاع العــام، فنــدق الكومــودور بيــروت، تاريــخ 18-19-20 

تمــوز 2000، ص 13-14.
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المطلب الثاني: الإطار القانوني والمؤسساتي
الفرع الأول: الإطار القانوني للإدارة والنظام السياسي

ان أول مــا يجــب التطــرق اليــه فــي تحديدنــا للمفاهيــم هــو موضــوع العلاقــة بيــن الإدارة العامــة والقانــون الاداري. 
ولا ســيما مــع وجــود قــدر كبيــر مــن الترابــط بيــن الموضوعــات فــي كل مــن القانــون الإداري وعلــم الإدارة العامــة، 
كمســألة التنظيــم الإداري ســواء اتخــذ هــذا التنظيــم أســلوب المركزيــة أو اللامركزيــة، والوظيفــة العامــة، والقــرار 

الإداري، والرقابــة الإدارية...
البند الأول: الإدارة العامة والقانون الإداري

الإدارة العامــة والقانــون الإداري يهتمــان بدراســة الجوانــب المتعلقــة بــالإدارة كل فــي نطــاق دراســاته وأبحاثــه. 
لذلــك  ”يجــب عــدم الخلــط بيــن العلــم الإداري أو الإدارة العامــة والقانــون الإداري، حيــث يتضمــن الأول، علــى 
حــد تعبيــر »لآفارييــر« )La Ferriére(، تنظيــم وتقنيــة الإدارة، إلــى جانــب القانــون الإداري نفســه، وأكثــر مــن 
ذلــك فإنــه يتضمــن مبــادئ الإدارة والمعــارف التــي تؤهــل الفــرد الإداري الحقيقــي وذلــك بهــدف التحســين. أمــا 
الثانــي فيتضمــن الحقــوق والواجبــات المتبادلــة بيــن الإدارة والمرؤوســين، وبالتالــي موضوعــه محــدد أكثــر “))).

فالقانــون الإداري ” فــرع مــن فــروع القانــون العــام الــذي يرعــى النشــاط الإداري“))). يهتــم أساســاً بدراســة الجوانــب 
القانونيــة المتصلــة بــالإدارة، أو بالجهــاز الإداري للدولــة، حيــث يحتــوي علــى القواعــد القانونيــة المختلفــة التــي 
تحكــم نشــاط الإدارة، ويحكــم القانــون الإداري كذلــك العلاقــة بيــن الإدارة والأفــراد موضحــاً حقــوق وواجبــات كل 

منهمــا، مــن خــال الأحــكام التــي يدرســها القضــاء الإداري))).
والقانــون الإداري يتنــاول ايضــاً الجهــاز الإداري للدولــة مــن جانــب النصــوص والمبــادئ القانونيــة، التــي تحكــم 
تنظيــم ونشــاط هــذا الجهــاز وعلاقــة وحداتــه المختلفــة بالأفــراد، ومــا يترتــب علــى هــذه العلاقــة مــن حقــوق 

وواجبــات.
وهنــاك بــاب رئيســي مــن أبــواب القانــون الإداري يتنــاول دراســة الجهــاز الإداري فــي الدولــة بمختلــف منظماتــه، 
ســواء كانت مركزية كالوزارات والمصالح المتفرعة عنها، أو لامركزية مرفقية تتمثل في الهيئات والمؤسســات 

العامــة، أو لامركزيــة محليــة لأشــكالها التنظيميــة المختلفــة))).
”بينمــا يتركــز اهتمــام الإدارة العامــة علــى النواحــي التنظيميــة الفنيــة للعمــل الإداري والجوانــب الاجتماعيــة 
والســلوكية للعامليــن فــي هــذه المنظمــات. ووجــود ارتبــاط وتكامــل بينهمــا، وان هــذا التكامــل ضــروري للارتقــاء 

)))- المرجع ذاته، ص 47 - 48.
)))- فــوزت فرحــات، القانــون الإداري العــام، التنظيــم الإداري – والنشــاط الإداري، الكتــاب الأول، لا ذكــر لــدار النشــر، 

 .13 2004، ص 
)))- عبــد الغنــي بســيوني عبــد الله، أصــول علــم الإدارة العامــة – دراســة لأصــول ومبــادئ علــم الإدارة العامــة فــي الإســام 

– الولايــات المتحــدة – فرنســا – مصــر ولبنــان، المرجــع الســابق الذكــر، ص 99.
)))- عبد الغني بسيوني عبد الله، المرجع ذاته، ص 100.
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بــالإدارة الحكوميــة“))). 
وكذلــك تتنــاول الإدارة العامــة بالدراســة تنظيــم الجهــاز الإداري للدولــة بمــا يشــمله مــن منظمــات إداريــة متعــددة، 
ــم الإدارة العامــة إلــى دراســة الناحيتيــن الوظيفيــة أو  وبدراســة نشــاط هــذه المنظمــات الإداريــة... ويتطــرق عل
الموضوعيــة والعضويــة أو الهيكليــة، فيقصــد بالأولــى النشــاط الــذي تباشــر بــه المنظمــة الإداريــة )العمليــة 
الإداريــة(، ويقصــد بالثانيــة المنظمــة الإداريــة ذاتهــا ممثلــة بهيئاتهــا الإداريــة وموظفيهــا الذيــن يزاولــون النشــاط 
الإداري. مــن هنــا يمكننــا إطــاق تعبيــر الإدارة العامــة يمكــن إطلاقــه علــى أحــد معنييــن متمايزيــن اولهمــا 

وظيفــي والآخــر عضــوي أو هيكلــي. 
وكذلك يشــترك القانون الإداري مع الإدارة العامة في ” دراســة الأدوات أو وســائل العمل التي تملكها الإدارة، 
لا ســيما العنصــر البشــري المتمثــل بالموظفيــن وســائر العامليــن فــي القطــاع العــام، والممتلــكات الماديــة التــي 

بحوزتهــا أو التــي تســتعملها، كأمــاك الدولــة العامــة والخاصــة“))). 
غيــر انــه إذا كانــت الإدارة تمثــل محــور الدراســة بالنســبة لــكل مــن علــم الإدارة العامــة والقانــون الإداري علــى 
النحــو الســالف إبــرازه، فإنــه يوجــد فــارق جوهــري فــي كيفيــة وطبيعــة الدراســة بالنســبة لــكل منهمــا.”إذ يهتــم الأول 
بالجانــب الفنــي للمنظمــة الإداريــة ونشــاطها أي بالواقعــة الإداريــة نفســها »La Fait Administratif«، بينمــا 
يهتــم الجانــب الثانــي القانونــي لــذات المنظمــة الإداريــة ونشــاطها أي بالمبــادئ القانونيــة التــي تهــم المنظمــة 

الإداريــة هيــكلًا ونشــاطاً“))).
البند الأول: الإدارة العامة والقانون الدستوري

يشــكل القانــون الدســتوري فرعــاً مــن فــروع القانــون العــام، ”والإدارة العامــة تمثــل مجمــوع الســلطات والموظفيــن 
والهيئــات اللامركزيــة التــي تعمــل علــى إقــرار أو تنفيــذ أعمــال تحقيــق النفــع العــام. وتشــكل الحكومــة جــزءاً لا 
يتجــزأ مــن الإدارة وتأتــي علــى رأس التنظيــم الإداري. وبالتالــي فالحكومــة تخضــع لأحــكام القانــون الدســتوري 
عندمــا ينظــر إليهــا بصفتهــا متوليــة زمــام الســلطة التنفيذيــة، ولأحــكام القانــون الإداري عندمــا يتــم اعتبارهــا علــى 

رأس الهــرم الإداري...“))).
وكذلــك مــن الصعوبــة الفصــل بيــن القانــون الدســتوري والقانــون الإداري، ”فالقانــون الدســتوري يقــرر المبــادئ 
الأساســية للقانــون العــام فــي الدولــة، أي المبــادئ التــي تضمــن للأفــراد حقوقهــم السياســية، الماليــة، والدينيــة، فــي 
حيــن يضــع القانــون الإداري هــذه المبــادئ موضــع التنفيــذ محــدداً شــروط تطبيقهــا، أو بعبــارة أخــرى أن القانــون 
الدســتوري يحــوي عناويــن موضوعــات القانــون الإداري، وأنــه تبعــاً لهــذا الأمــر يعتبــر مبــدأ الالتــزام بالخدمــة 

)))- المرجع ذاته، ص 101 وما بعدها.
)))- يوسف سعد الله الخوري، المرجع السابق الذكر، ص 9.  

)))- إبراهيم عبد العزيز شيحا، الإدارة العامة »العملية الإدارية«، المرجع السابق الذكر، ص 93 وما بعدها.
)))- فوزت فرحات، القانون الإداري العام، التنظيم الإداري– والنشاط الإداري، المرجع السابق الذكر، ص 14.  
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العســكرية مبــدأ دســتورياً، لكــن تنظيــم التجنيــد وتنظيــم الجيــش يتمّــان بقوانيــن وبمراســيم إداريــة“))).
مــن خــال مــا تقــدم بالإمــكان الاســتنتاج أن علــم الإدارة العامــة والقانــون الإداري والقانــون الدســتوري علــم 
متكامــل يؤثــر كل منهــم فــي الآخــر ويتأثــر بــه. ودراســة أي منهــم دون الآخــر يصــاب بالقصــور، ذلــك ان كلا 
منهــم يســاهم فــي دراســة المنظمــة الإداريــة، ويســتهدف أن تــؤدي هــذه المنظمــة نشــاطها علــى أكمــل وجــه فــي 

نطــاق الأهــداف التــي ترســمها الدولــة.
الفرع الثاني: العلاقة بين النظام السياسي والإدارة العامة

البند الأول: تأثير النظام السياسي على الإدارة
يتنــاول بعــض الباحثيــن والمؤلفيــن موقــع الدولــة مــن زاويــة واحــدة باعتبارهــا كيــان سياســي بالمقــام الأول، وإغفــال 
الحديــث عــن كونهــا كيــان إداري. وبالتالــي بأنهــا ”ليســت مثــل بقيــة أشــخاص القانــون العــام، بــل هــي شــخص 
معنــوي مــن نــوع خــاص ينشــأ بنــص دســتوري يحــدد نطاقهــا الجغرافــي. أمــا أهدافهــا وغاياتهــا فهــي التــي تقــوم 

بتحديدهــا بمــا لهــا مــن ســيادة“))). 
ولا يمكننــا إغفــال الحقيقــة العلميــة التــي تقــول ”بــأن البنــاء الإداري للدولــة ليــس قضيــة فنيــة مجــردة كمــا يظــن 
البعــض بــل هــي جــزء مــن عمليــة البنــاء السياســي الموجهــة أيديولوجيــاً إلــى تحقيــق أهــداف الســلطة السياســية 
وبالتالــي الدولــة، وبالقــدر الــذي تعكــس فيــه عمليــة البنــاء تلــك تطلعــات وآمــال المواطنيــن عبــر المشــاركة 
الشــعبية وبالقــدر الــذي تســتطيع بــه الدولــة ترســيخ جذورهــا وتلبيــة الاحتياجــات الحقيقيــة للمواطنيــن“)))، وذلــك 

مــن خــال جهازهــا التنفيــذي الإداري.
ويعتبر البعض بوجود ”تداخل بين الإدارة والسياســة، فالحكم يتألف من ســلطة ومن إدارة ولعلّ فعالية الحكم 

تكمــن فــي إقامــة إدارة ناجحة“))).
مــن هنــا نلاحــظ وجــود عــدد كبيــر مــن أوجــه التقــارب بيــن الإدارة العامــة والنظــام السياســي، ويظهــر ذلــك فــي 
التداخــل العضــوي بيــن الإدارة العامــة والحكومــة، حيــث نجــد أن كل وزيــر يســتحوذ علــى صفتيــن، فهــو يشــترك 
فــي وضــع السياســة العامــة للدولــة بصفتــه عضــواً فــي الحكومــة، ويــرأس فــي نفــس الوقــت الجهــاز الإداري 

الــذي يعمــل فيــه.
مــن أجــل ذلــك تحظــى الإدارة العامــة باهتمــام السياســيين كمــا تحظــى السياســة العامــة باهتمــام الإدارييــن. 
وتفســير ذلــك أن السياســيين يهتمــون بــالإدارة العامــة بوصفهــم وزراء أو باعتبارهــم أعضــاء فــي المجالــس 
النيابيــة أو فــي التنظيمــات السياســية أو الشــعبية، كمــا أن الإدارييــن يهتمــون بالسياســة العامــة كأعضــاء 

)))- فوزت فرحات، المرجع ذاته، ص 15.
))) - فوزت فرحات، المرجع السابق الذكر، ص 47.

)))- أسامة شهوان، إدارة الدولة – المفاهيم والتطور، دار الشروق، عمان – الاردن، 2001، ص 104.
)))- محمد منذر، علم الساسة، المرجع السابق الذكر، ص 213.
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مســؤولين حيــث يشــاركون الــوزراء فــي مقترحاتهــم وآرائهــم فــي رســم السياســات العامــة، كمــا يظهــر اهتمامهــم 
بالسياســة فــي حالــة تمتعهــم بعضويــة التنظيمــات السياســية )الأحــزاب( ولذلــك قيــل »أن الإداري الناجــح هــو 

الــذي يملــك حاســة سياســية سادســة بجــوار الحــواس الخمــس المعروفــة«))).
ولا يمكننا ونحن نتناول علاقة النظام السياســي بنظام الإدارة العامة دون تناول دورهما في رســم وتنفيذ مهام 
الدولــة، فالنظــام السياســي يقــع علــى عاتقــه رســم سياســات الدولــة ويقــع علــى عاتــق الإدارة العامــة مســؤولية 
تنفيذهــا والمســاهمة كذلــك فــي إعدادهــا وتحضيرهــا، لا ســيما أن الدولــة هــي مجمــوع مــن المؤسســات والأجهــزة 
السياســية والإداريــة تحقــق مهامــاً وتنشــد أهدافــاً تعكــس أساســاً دور الرعايــة والإشــراف علــى تقــدم وتطــور 
المجتمــع. وهــي تتولــى عمليــة التنميــة مــن خــال الأجهــزة السياســية وبصــورة أساســية مــن خــال أجهزتهــا 
الإداريــة ))). فوظائــف الدولــة ســواء داخــل الإقليــم أم خارجــه تتكامــل وتلتقــي مــع بعضهــا البعــض، حيــث ينظــر 
إلــى ”الوظيفــة الدبلوماســية كنشــاط خارجــي للدولــة والوظيفــة العامــة المدنيــة كنشــاط داخلــي للدولــة. أوليســت 
مهــام الدولــة مهامــاً داخليــة وخارجيــة! ومــن يقــوم بهــا؟ أليســت مجموعــة الأجهــزة والبنــى الإداريــة التنفيذيــة 

المتخصصــة، والخاضعــة لإرادة وســلطة الدولــة“ ))).
والإدارة العامــة لا يمكنهــا أن تقــوم منفــردة بجميــع مهــام الدولــة ووظائفهــا، فهنــاك وظائــف ترتبــط مــن منظــور 
العلــم السياســي والعلــم الحقوقــي الدســتوري ببنيــة الدولــة وبالطبيعــة السياســية للســلطة القائمــة علــى مبــدأ فصــل 
يتولاهــا مجلــس  أو  الحكومــة  )تتولاهــا  النــواب( والتنفيذيــة  )يتولاهــا مجلــس  التشــريعية  الســلطات ووظائفهــا 
الــوزراء( والقضائيــة )تتولاهــا المحاكــم العدليــة والإداريــة والماليــة والسياســية(، حيــث لا تدخــل الإدارة هنــا مــن 
ناحيــة العمليــة الإداريــة التقنيــة المحضــة إلا فــي دائــرة الســلطة التنفيذيــة التــي تنبثــق عنهــا أساســاً الأجهــزة 
الإداريــة التــي تتولــى عمليــة تنفيــذ السياســات العامــة التــي ترســمها وتضعهــا الســلطات السياســية فــي شــتى 

المجــالات والمياديــن، السياســية )الســيادية( والاقتصاديــة والإنشــائية والاجتماعيــة والتربويــة...))).
البند الثاني: النظام السياسي والسياسات العامة

إن دراســة موضــوع السياســات العامــة يهــدف إلــى اكتســاب معرفــة أوســع حــول مصدرهــا وعملياتهــا ومــدى 
أهميتهــا للمجتمــع، وهــذه المعلومــات تزيــد مــن فهمنــا للنظــام السياســي والمجتمــع بصــورة عامــة... فحيــن نتعامــل 
مــع السياســات العامــة بوصفهــا متغيــراً مســتقلًا فــإن التركيــز يتحــول نحــو تأثيــر السياســات العامــة علــى النظــام 
السياســي، وبالتالــي يطــرح الســؤال هنــا حــول الطــرق والآليــات التــي تدعــم مــن خلالهــا السياســات العامــة النظــام 

السياســي والخيــارات المســتقبلية التــي يتطلــع إليهــا؟))).

)))- إبراهيم عبد العزيز شيحا، الإدارة العامة »العملية الإدارية«، الدار الجامعية، بيروت، 1994، ص 105 - 106.
)))- علي حسين الشامي، الإدارة العامة والتحديث الإداري، الطبعة 2، رشاد برس، بيروت، 1995، ص 64.

)))- علي حسين الشامي، المرجع السابق الذكر، ص 5.
)))- علي حسين الشامي، المرجع السابق، ص 64 - 65.

)))- للتوســع راجــع جيمــس أندرســون، صنــع السياســات العامــة، ترجمــة عامــر الكبيســي، ط 3، دار المســيرة للنشــر والتوزيــع 
والطباعــة، عمــان، 2007، ص 21 - 22.
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إن هــذا الســؤال يقودنــا بدايــة إلــى تنــاول تعريــف السياســات العامــة، وخاصــة أنــه لا يوجــد تعريــف ثابــت لهــا 
وهنــاك عــدة تعاريــف، فتعبيــر السياســة العامــة يتمحــور حــول الطريقــة المتفــق عليهــا والتــي تعتمدهــا الحكومــة 
بمختلــف قطاعاتهــا للقيــام بواجباتهــا. فالسياســة العامــة هــي عنــد البعــض ”برنامــج عمــل هــادف يعقبــه أداء 

فــردي وجماعــي فــي التصــدي لمشــكلة أو لمواجهــة قضيــة أو موضــوع“))).
وبالتالــي فــإن السياســة العامــة تحتــوي بشــكل عــام علــى ”خيــارات الحكومــة مــن النشــاطات التــي تخــدم المصلحــة 
العامــة. وهــي أيضــاً العلاقــة بيــن أجهــزة الحكومــة والبيئــة التــي تعمــل فــي إطارهــا، أو أنهــا أي عمــل تختــار 

الحكومــة تنفيــذه أو عــدم تنفيــذه“))). 
وبعــض السياســات العامــة هــي عبــارة عــن قوانيــن صــادرة مــن الأجهــزة التشــريعية )البرلمــان( والبعــض الآخــر 
هــو جــزء مــن الأنظمــة والأحــكام التــي تضعهــا الأجهــزة التنفيذيــة الحكوميــة، وتلــك الأجهــزة هــي المســؤولة عــن 

تنفيــذ ودعــم القوانيــن، وبعضهــا الآخــر قوانيــن دوليــة تلتــزم بهــا الدولــة.
و�»  »Yves Mény مـ�ن»  كل  عنهـ�ا  عبـ�ر  العامـ�ة  السياسـ�ات  مفهـ�وم  لتحديـ�د  أخـ�رى  مقاربـ�ات  »وهنـ�اك 
Jean-Claude Thœnig«، وهــي تنطلــق مــن اعتبــار ”السياســة العامــة تقــدم فــي إطــار أو شــكل برنامــج 

عمــل حكومــي، فــي قطــاع معيــن مــن المجتمــع أو مــن خــال منطقــة جغرافيــة“. 
«Une politique publique se présente sous la forme d’un programme d’action gouver-
nementale dans un secteur de la société ou un espace géographique»(((  .

وعلــى هــذا الأســاس يمكــن القــول أن السياســات العامــة هــي أيضــاً الخطــط والبرنامــج والأهــداف العامــة، التــي 
يظهــر مــن خلالهــا اتجــاه عمــل الحكومــة خــال الفتــرة الزمنيــة المســتقبلية...))).

وانطلاقــاً مــن هــذا التحديــد العــام لمفهــوم السياســات العامــة نلاحــظ بــأن للنظــام السياســي دور أساســي فــي رســم 
السياســات العامــة، مــن هنــا فإننــا ســنتناول فــي هــذه الفقــرة الأطــر التــي ترســم السياســات العامــة والآليــة التــي 

ترســم وتنفــذ مــن خلالهــا والعوامــل التــي تتأثــر بهــا.

)))- جيمس أندرسون، المرجع السابق الذكر، ص 58.
)))- كامل بربر، الإدارة العامة في لبنان التحديات والإصلاح، دار المنهل، بيروت، 2006، ص 60.

(3)- Pierre MULLER, Les politiques publiques, Que sais-je?, Presses Universitaires de France (PUF), Paris, N° 
2534.  4e édition, 2000, Juin, p. 23..

)))- للتوسع راجع علي حسين الشامي، الإدارة العامة والتحديث الإداري، المرجع السابق الذكر، ص 64 - 65.
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تظهــر علــى المســرح العالمــي أنمــاط عديــدة ومختلفــة مــن أنظمــة الــدول، تنشــأ نتيجــة دســاتير داخليــة أو 
معاهــدات دوليــة، وللــدول المعروفــة أشــكال مختلفــة، تنقســم بصــورة عامــة، إلــى نوعيــن: الــدول الموحــدة أو 

 .)Etats composés( المركبــة أو  الــدول الاتحاديــة   ،  )Etats simples( البســيطة
“وعلــى كل حــال فــإن الدولــة البســيطة هــي الأســاس، ولــم تــزل كذلــك حتــى فــي الــدول المركبــة، إذ ان كلًا مــن 

الــدول المركبــة إنمــا تظهــر، بمفردهــا، بمظهــر الدولــة البســيطة”))).
وتجــدر الإشــارة إلــى انــه يجــب عــدم الخلــط بيــن اللامركزيــة الإداريــة واللامركزيــة السياســية. اذ ان اللامركزيــة 
الإداريــة تعتبــر شــكلًا مــن التنظيــم الإداري لجهــاز الدولــة يتعلــق بممارســة الوظيفــة الإداريــة ويطبــق فــي كل 

مــن الــدول البســيطة والمركبــة وكذلــك داخــل الولايــات والمقاطعــات فــي الــدول الاتحاديــة.
أمــا اللامركزيــة السياســية فتعتبــر شــكلًا مــن التنظيــم السياســي للدولــة، وترتبــط بممارســة الوظائــف الاساســية 
للدولــة مــن تشــريع وقضــاء وإدارة. حتــى ان فقهــاء القانــون الدســتوري لــم يســتعملوا تعبيــر اللامركزيــة السياســية 

إلا للدلالــة علــى الدولــة الفدراليــة لأنــه ليــس فــي القانــون الدســتوري مــا يســمى باللامركزيــة السياســية.
فالولايــات والمقاطعــات فــي الــدول المركبــة تتمتــع ضمــن حدودهــا بالســيادة القانونيــة الداخليــة بحكــم مشــاركتها 
فــي شــؤون ســيادة الدولــة الاتحاديــة. أمــا فــي نظــام اللامركزيــة الإداريــة، فــإن المجالــس الإقليميــة لا تتمتــع بــأي 
نصيــب مــن الســيادة القانونيــة، واذا مــا تمتعــت هــذه المجالــس بأيــة اختصاصــات تشــريعية فإنهــا تصنــف فــي 

دائــرة اللامركزيــة السياســية، يضــاف إلــى ذلــك الرقابــة فــي النظاميــن تختلــف مــن حيــث النــوع والكــم... 
فالعامــل الأهــم والمميــز فــي اللامركزيــة السياســية هــو وجــود أكثــر مــن ســلطة، وضمــن إطــار الدولــة الواحــدة 

تتمتــع بالصلاحيــات التشــريعية أي بســلطة إصــدار القوانيــن النافــذة ووضــع القانونيــة الملزمــة.)))
المركــزي  الإدارييــن  النظاميــن  علــى  والمركبــة  البســيطة  الــدول  عــن  الضــوء خــال حديثنــا  نســلط  وســوف 

الــدول. هــذه  فــي  تركيبهمــا  وكيفيــة  واللامركــزي 
المطلب الأول: التنظيم الإداري في الدول الموحدة

الدولــة البســيطة أو الموحــدة هــي التــي لا تملــك ســوى مركــز ثقــل سياســي وحكومــي واحــد، يمــارس الســلطة 

)))-  أدمــون ربــاط، الوســيط فــي القانــون الدســتوري العــام، النظريــة القانونيــة فــي الدولــة وحكمهــا، المرجــع الســابق الذكــر، 
ص 12.

)))- حســن محمــد عواضــة، الإدارة المحليــة وتطبيقاتهــا فــي الــدول العربيــة – دراســة مقارنــة، المؤسســة الجامعيــة للدراســات 
والنشــر والتوزيــع، بيــروت، 1403 هـــ - 1983 م، ص 20-19. وايضــاً خالــد قبانــي، اللامركزيــة ومســألة تطبيقهــا فــي لبنــان، 

المرجــع الســابق الذكــر، ص 114.



40

مة | العدد 4، المجلد 2، السنة الأولى | نيسان )ابريل( 2024 | شوال 1445
ّ
للبحوث العلمية | مجلة محك

®

مـجلة

للبحوث العلمية المحكّمة
مجلة شهرية علمية 

 العدد 28، المجلد 10، السنة الثالثة | نيسان )أبريل( 2026 | شوال 1447
ISSN 3006-7294

)CC BY 4.0( مرخصة بموحب المشاع الإبداعي

السياســية وكافــة الصلاحيــات المنوطــة بالدولــة))).
وفــي الدولــة الموحــدة لا يُفتــرض ان يكــون القانــون العــام الــذي يحكــم تنظيمهــا الإداري واحــداً ولكــن يجــب ان 
يراعــى فــي اثنــاء وضــع هــذه القوانيــن عــدم المغــالاة فــي منــح الاشــخاص المعنوييــن اســتقلالًا واســعاً وذلــك خوفــاً 
مــن ان يتهــدد الكيــان الواحــد التفتيــت والتقســيم وخاصــة فــي الــدول التــي توجــد فيهــا ثقافــات وديانــات شــتى، 
كمــا هــو حــال لبنــان فــي ظــل وجــود مذاهــب دينيــة مختلفــة تتــوزع علــى مناطقــه وهنالــك بعــض المناطــق ذات 
لــون طائفــي واحــد، وســنأتي علــى ذكــر ذلــك فيمــا بعــد، فــي هــذه الدراســة، خــال حديثنــا عــن تــوزع الطوائــف 

اللبنانيــة علــى المحافظــات والأقضيــة. 
بالإضافــة إلــى ذلــك فقــد تلجــأ الســلطة التشــريعية المركزيــة، وفقــاً لمقتضيــات واحتياجــات البيئــة فــي الأقاليــم 
المختلفــة، إلــى ان تشــرع لــكل إقليــم مــا يلائمــه، وان تســتثني بعــض الأقاليــم مــن بعــض أحــكام القوانيــن فــي 

العاصمــة.
ويلعــب الدســتور، أيضــاً، دوراً اساســياً فــي العديــد مــن الــدول لتحديــد طبيعــة الدولــة، فالدســتور اللبنانــي، علــى 
ســبيل المثــال، نــص فــي مادتــه الأولــى علــى أن:  »لبنــان دولــة مســتقلة ذات وحــدة لا تتجــزأ وســيادة تامــة«.

وبذلك فإن الأســاس في الدولة الموحدة، كما يقول الدكتور احمد صقر عاشــور، هو وحدة الســلطة السياســية 
للدولــة التــي تتمثــل فــي مركزيــة ســلطات الحكومــة، ومركزيــة ســيادتها. أمــا وجــود وحــدات إداريــة او عــدم 

وجودهــا فإنــه لا يؤثــر فــي طبيعــة الدولــة وكونهــا دولــة بســيطة))).
وتأخــذ الــدول البســيطة – الموحــدة بأســلوب التنظيــم الإداري المركــزي )الحصــري واللاحصــري( واللامركــزي، 
مــن خــال اعتمــاد البعديــن الإداري والجغرافــي. فالبعــد الأول يتركــز فــي توزيــع المهــام والصلاحيــات بيــن 
العاصمــة والوحــدات الإقليميــة وبيــن الســلطة المركزيــة وهيئــات عامــة أخــرى )محليــة أو مرفقيــة(، والبعــد الثانــي 
مــن خــال التقســيمات الجغرافيــة للــوزارات فــي العاصمــة والوحــدات الإقليميــة فــي المناطــق علــى مســتويات 
المحافظــات والأقضيــة والمناطــق والقــرى... إلا ان هــذه التقســيمات لا تؤثــر فــي وحــدة الدولــة، وتحافــظ علــى 
شــكلها كدولــة بســيطة – موحــدة لأن هــذه الهيئــات تمــارس مهمامهــا تحــت اشــراف ورقابــة الســلطة المركزيــة))).

ويعتبــر لبنــان وســوريا ومصــر، ودول مجلــس التعــاون الخليجــي - باســتثناء الإمــارات العربيــة المتحــدة-، 
ودول المغــرب العربــي، وانجلتــرا، وفرنســا...، أمثلــة للــدول البســيطة الموحــدة، بالرغــم مــن أنهــا تعتمــد نظــام 
اللامركزيــة الإداريــة إلا ان ذلــك لا ينتقــص مــن الوحــدة السياســية لهــذه الــدول فــي مــا تمارســه الوحــدات الإداريــة 
اللامركزيــة، فهــي تمارســه بتفويــض مــن الســلطة المركزيــة، وبقوانيــن تصــدر عــن الحكومــة المركزيــة، وتبقيهــا 

)))- عــادل زغــوب، الدولــة الاتحاديــة – مفهومهــا – تحليلهــا - مســتقبلها، الطبعــة الأولــى، دار الســيرة، بيــروت - لبنــان، 
1979، ص 29.

)))- احمــد صقــر عاشــور، الإدارة العامــة، الطبعــة الأولــى، دار النهضــة العربيــة، 1979، ص 158، وايضــاً عبــد الرحيــم 
عبــد اللطيــف شــاهين، نظــام الحكــم والإدارة فــي الأمــارات العربيــة المتحــدة، مطبعــة جلفــار – رأس الخيمــة، ســبتمر/ أيلــول 

1997، ص 88.
)))- خالد قباني، اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان، المرجع السابق الذكر، ص 55. 
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تحــت رقابتهــا المباشــرة.
المطلب الثاني: التنظيم الإداري في الدول الاتحادية 

الدولــة المركبــة أو الاتحاديــة علــى نقيــض الدولــة الموحــدة، تقــوم علــى تعــدد فــي الدســتور والســلطات، بالرغــم 
مــن وجــود دســتور اتحــادي يخضــع لــه دســاتير الــدول المتحــدة، وذلــك وفقــاً لتعــدد الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد، 
فهــي عبــارة عــن اتحــاد دولتيــن أو أكثــر تتــوزع فيهــا ســلطات الحكــم، والتــي تتجــزأ فيهــا الســيادة بيــن دول 

الاتحــاد، ويتبايــن تقســيم الســيادة تبعــاً لطبيعــة الظــروف التــي كونــت الدولــة المركبــة))).
لقــد أثبتــت الهيئــات التنفيذيــة، فــي جميــع الأنظمــة الاتحاديــة القائمــة مهمــا كان تركيبهــا، انهــا قــوة تنــزع دائمــاً 
نحــو المركزيــة))). بــل قــد يصهــر الموظفــون أنفســهم فــي الحكومــة الاتحاديــة ويســاهمون فــي تركيــز الســلطة 
فــي أيديهــا. وثمــة طريقــة متبعــة علــى نطــاق واســع فــي بعــض الــدول الاتحاديــة )ولكنهــا لا تعتمــد فــي الولايــات 
المتحــدة إلا نــادراً(، وهــي تفويــض الأقطــار الكثيــر مــن اعبــاء الإدارة أو الأقاليــم التــي يتألــف منهــا الاتحــاد مــع 
إبقــاء مجــرد حــق الإشــراف عليهــا فــي أيــدي الســلطات الاتحاديــة. كمــا أن البــاد التــي تقــر مبــدأ التفويــض، 

كسويســرا والمانيــا والنمســا، فــإن الحكومــة الاتحاديــة فيهــا تســعى إلــى توســيع نطــاق ســيطرتها.
  والمهــم فــي هــذه الاختصاصــات ليــس تحديدهــا ولا كيفيــة مباشــرتها ولكــن التفســيرات التــي تعطــى لهــا. وقــد 
لعــب الاجتهــاد فــي هــذا المجــال دوراً كبيــراً فــي توســيع اختصاصــات الدولــة الاتحاديــة أي الســلطة المركزيــة 
Competences Im� »علـ�ى حسـ�اب الـ�دول الأعضـ�اء عـ�ن طريـ�ق مـ�ا سـ�مي »بالصلاحيـ�ات الضمنيـ�ة«» 

plicites« والتــي اســتطاع القاضــي »مارشــيال« رئيــس المحكمــة العليــا فــي الولايــات المتحــدة، بالاســتناد اليهــا 
أن يمنــح الحكومــة المركزيــة صلاحيــات واســعة لــم يكــن فــي نيــة المشــترع الاتحــادي إناطتهــا بهــا، حتــى ان 
هــذه الســلطة التــي نســبتها المحكمــة لنفســها فــي توســيع صلاحيــات الســلطة الاتحاديــة  عــن طريــق تفســير  
 Gouvernement des( »نصــوص الدســتور الاتحــادي قــد جعــل البعــض يطلــق عليهــا »حكومــة القضــاة

.((( )juges
”فالدســتور الاتحــادي الكنــدي، مثــاً، يخــول الحكومــة الاتحاديــة ســلطة منــع المجالــس التشــريعية للــدول حــق 
إصــدار أي تشــريع مــا لــم توافــق عليــه مســبقاً حتــى ولــو كان داخــاً فــي حــدود الاختصاصــات المفــرزة لهــا فــي 
الدســتور الاتحــادي. فيحــق للحكومــة الاتحاديــة مثــاً منــع هــذه المجالــس مــن زيــادة دخلهــا او إنفــاق الامــوال 
اذا لــم توافــق علــى تشــريعها المالــي. وهــذا مــا دفــع »هويــر« )Wheare( الــى القــول: ”بــأن دســتور كنــدا هــو 

)))- عبــد الرحيــم عبــد اللطيــف شــاهين، المرجــع ذاتــه، ص 90، وأيضــاً طعيمــة الجــرف، نظريــة الدولــة، الطبعــة الخامســة، 
دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1978، ص 167. وابراهيــم درويــش، علــم السياســة، دار النهضــة العربيــة، القاهــرة، 1975، 

ص 243.
)))- خالــد قبانــي، اللامركزيــة ومســألة تطبيقهــا فــي لبنــان، المرجــع الســابق الذكــر ص 135، وايضــاً روبيــرت بــوي وكارل 
فريــدرك، دراســات فــي الــدول الاتحاديــة، الجــزء الثالــث، ترجمــة وليــد الخالــدي، برهــان الدجانــي، الــدار الشــرقية للطباعــة والنشــر 

بالاشــتراك مــع مؤسســة فرنكليــن، بيــروت - نيويــورك، 1966، ص 116.
)))- خالد قباني، المرجع ذاته، ص 141-142.
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مــن الناحيــة القانونيــة دســتور شــبه اتحــادي“))).
وبالرغــم مــن أن صفــة الاســتقلالية هــي الطاغيــة علــى الــدول الاتحاديــة إلا ان بعــض وظائفهــا التنفيذيــة 

الاتحاديــة  فــي الحكومــات القطريــة تتميــز بميزتيــن رئيســيتين: 
أ- ميــزة اللامركزيــة وعــدم الازدواجيــة فــي الأجهــزة، بمــا فــي ذلــك ان المواطــن يشــعر بتأثيــر الحكومــة الاتحاديــة 
عليــه مــن خــال أجهــزة متوســطة ليســت غريبــة عنــه، فيكــون ذلــك أقــل مدعــاة لإثــارة عدائيــة. ففــي كل دولــة 
عضــو فــي الدولــة الاتحاديــة تقســيمات إداريــة تتبــع عــادة نظــام اللاحصريــة واللامركزيــة الإداريــة، لا تختلــف 
فــي ذلــك عــن أيــة دولــة بســيطة، إذ أن كل دولــة عضــو فــي الدولــة الاتحاديــة لهــا مقومــات الدولــة البســيطة، 
ولا تختلــف عنهــا إلا فــي أن هــذه الــدول الأعضــاء قــد تخلــت عــن جــزء مــن ســيادتها لمصلحــة الدولــة الفدراليــة 

التــي تتفــوق علــى كل الــدول الأعضــاء))).
ب- تلافــي الحاجــة الــى تنظيــم ســلك مدنــي ضخــم، وهــو أمــر فــي غايــة الصعوبــة نظــراً لقلــة عــدد المؤهليــن 
خــارج الخدمــة الحكوميــة القطريــة. وبعبــارة اخــرى فــإن هــذه الإناطــة تمكــن الحكومــة الاتحاديــة مــن الاعتمــاد 

مباشــرة علــى الســلك الإداري فــي أقطــار الاتحــاد الأعضــاء))).
انطلاقــاً مــن ذلــك يعتبــر الدكتــور خالــد قبانــي ”ان الفــرق بيــن اللامركزيــة واللاحصريــة الإداريــة مــن جهــة، 

والفدراليــة، مــن جهــة ثانيــة، هــو فــرق فــي الطبيعــة وليــس فــي الدرجــة“))).
ــه الخــوري فيــرى بــأن الفــرق بيــن الإدارة المحليــة والفدراليــة يكمــن فــي الأحــوال  أمــا الدكتــور يوســف ســعد الل

التاليــة:
الفرع الأول: الاختصاصات:

1- إن اختصاصــات الدولــة العضــو فــي النظــام الفدرالــي تختلــف فــي العمــق عــن الاختصــاص المحلــي لــإدارة 
)اللاحصريــة واللامركزيــة(، فصلاحيــات الإدارة المحليــة هــي ذات طابــع إداري صــرف )إدارة مرافــق عامــة( 
بينمــا الدولــة العضــو فــي الدولــة الفدراليــة تملــك كامــل الصلاحيــات التــي تتمتــع بهــا الدولــة المســتقلة. وعلــى 

هــذا فــإن اختصاصاتهــا هــي:
1-1 دستورية، بمعنى أن الدولة العضو تضع لنفسها دستوراً خاصاً.

1-2 تشــريعية، بمعنــى أنهــا تســن قوانينهــا الذاتيــة فــي كل الحقــول التــي ليســت حســب الدســتور الفدرالــي مــن 
اختصــاص الدولــة الفدراليــة. 

1-3 إدارية، بمعنى أن لها أجهزة إدارية خاصة بها.

)))- المرجع ذاته، ص 145.
)))- المرجع ذاته، ص 53. 

)))- روبيرت بوي وكارل فريدرك،  المرجع السابق الذكر، ص 143-144.
)))- خالد قباني، اللامركزية ومسألة تطبيقها في لبنان، المرجع السابق الذكر، ص 53. 
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1-4 قضائية، لها محاكمها وقضائها.
2- تختلف اختصاصات الدولة العضو عن الإدارة المحلية بما يلي:

1-2 إن اختصاصــات الإدارة المحليــة محــددة فــي القانــون، وهــذا يعنــي انهــا خاضعــة لمــزاج الســلطة المركزيــة 
التــي يبقــى لهــا أن تعــدل نصــوص القانــون الــذي يرعــى عمــل الإدارة المحليــة بســهولة وفــي أي وقــت تشــاء.

2-2 إن اختصاصــات كل مــن الدولــة الفدراليــة والدولــة العضــو فيهــا محــددة فــي الدســتور الفدرالــي، الأمــر 
الــذي يعتبــر ضمانــة كبــرى لهــذه الصلاحيــات لأنــه – فــي النظــام الفدرالــي – لا يمكــن تعديــل الدســتور الفدرالــي 

إلا وفقــاً لأصــول معينــة ومعقــدة توجــب اشــتراك جميــع الــدول الأعضــاء.
والســلطات فــي الدولــة العضــو والإدارة المحليــة نجدهــا علــى رأس الدولــة العضــو فــي النظــام الفدرالــي أكثــر مــن 
إدارة محليــة بالمعنــى الإداري. فللدولــة العضــو جهــاز حكومــي متكامــل يتألــف مــن ســلطات ثــاث: تشــريعية، 
تنفيذيــة، وقضائيــة. وهــذا مــا يضفــي علــى الفدراليــة الطابــع السياســي بينمــا تبقــى الإدارة المحليــة ذات طابــع 

إداري صــرف. 
الفرع الثاني: العلاقة مع السلطة المركزية: 

إن ســلطة الرقابــة التــي تخضــع لهــا دائمــاً أعمــال الإدارة المحليــة )اللاحصريــة واللامركزيــة( فــي إدارة شــؤونها 
الخاصــة، لا وجــود لهــا فــي النظــام الفدرالــي. فالــدول الأعضــاء تمــارس صلاحياتهــا الخاصــة كافــة بمعــزل 
عــن أيــة رقابــة مــن قبــل الســلطة الفدراليــة المركزيــة وبالاســتقلال التــام عنهــا، طبعــاً مــع مراعــاة أحــكام الدســتور 

الفدرالــي))).
واخيراً فإن الفقهاء يميزون بين أربعة أنواع رئيسية من الاتحادات جرى تصنيفها على الشكل التالي: 

1- الاتحــاد الشــخصي يتكــون مــن اجتمــاع دولتيــن تحــت عــرش واحــد مــع احتفــاظ كل منهمــا باســتقلالهما 
الخارجــي والداخلــي. فالرابطــة التــي تجمــع بيــن هــذه الــدول هــي وحــدة الأســرة المالكــة. 

2- الاتحــاد الحقيقــي أو الفعلــي، الــذي يتكــون نتيجــة انضمــام أو اندمــاج دولتيــن أو أكثــر فــي اتحــاد دائــم 
تحــت رئيــس واحــد، أو ملــك واحــد، وحكومــة واحــدة، فــي كل مــا يتصــل بشــؤونها الخارجيــة، وبعــض الشــؤون 

الداخليــة وتكــون مزدوجــة فــي بعــض الشــؤون الداخليــة الأخــرى. 
التعاهــدي يتكــون مــن دولتيــن أو أكثــر بقصــد توحيــد جهودهــا السياســية أو الاقتصاديــة أو  3- الاتحــاد 
العســكرية أو الاجتماعيــة، مــن خــال اتفاقهــا بمقتضــى معاهــدة دوليــة علــى إقامــة هيئــة مشــتركة تســمى 
المؤتمــر أو الجامعــة أو الاتحــاد، تمنــح ســلطات معينــة لتتمكــن بموجبهــا مــن الإشــراف علــى سياســة حكومــات 
الــدول الأعضــاء، وللمحافظــة علــى اســتقلالها ولمنــع الحــروب بينهــا، وتنســيق خطــط الدفــاع عــن مصالحهــا 

المشــتركة فــي المجــال الدولــي. 

)))- يوسف سعد الله الخوري، المرجع السابق الذكر، ص 133 و134 و135. 
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وبذلــك فــإن الاتحــاد التعاهــدي ليــس دولــة جديــدة ولا حكومــة فــوق حكومــات الــدول الأعضــاء، ولذلــك فليــس لــه 
أيــة ســلطة مباشــرة علــى رعايــا الــدول الأعضــاء، وإنمــا لــه الحــق فــي لفــت النظــر والتوجيــه غيــر الملــزم، وليــس 

للاتحــاد التعاهــدي شــخصية دوليــة، وإن كان لــه سياســة فــي توجيــه سياســات الــدول الأعضــاء. 
4- أمــا الاتحــاد المركــزي فيتكــون مــن عــدد مــن الــدول أو الولايــات انضــم بعضهــا إلــى بعــض، بمقتضــى 
دســتور فــي شــكل اتحــاد دائــم تســوده هيئــة مركزيــة تمــارس ســلطاتها بطريقــة مباشــرة علــى حكومــات هــذه الــدول 

علــى رعاياهــا))).
ومثــال عــن الــدول الاتحاديــة: الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وسويســرا، وألمانيــا، واســتراليا، وكنــدا، والبرازيــل، 

وعلــى الصعيــد العربــي هنالــك تجربــة وحيــدة هــي تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة.
مناقشة الفرضيات:

أولا- مناقشة الفرضية الرئيسية:
توجد علاقة طردية بين النظام السياسي وكفاءة التنظيم الإداري: 

النتيجــة: يتبيــن صحــة هــذه الفرضيــة، حيــث أن طبيعــة النظــام السياســي تشــكل عامــاً حاســماً فــي تحديــد كفــاءة 
التنظيم الإداري، فالأنظمة التي تعتمد على المشــاركة السياســية والشــفافية تميل إلى إنتاج تنظيم إداري أكثر 
مرونــة وفعاليــة، فــي حيــن أن الأنطمــة ذات الطابــع الســلطوي غالبــاً مــا تعانــي مــن ضعــف فــي الأداء الإداري 

نتيجــة المركزيــة المفرطــة وضعــف المســألة.
ثانياً- الإجابة على الفرضية الأول: 

- 	الفرضية: كلما كان النظام السياسي ديمقراطيا، وزادت فعالية الإدارة العامة.
- 	النتيجــة: تــم تأكيــد هــذه الفرضيــة، إذ أن الأنظمــة الديمقراطيــة تعــزز مبــادئ الشــفافية، وســيادة القانــون، 
وهــي عناصــر تــؤدي إلــى تحســين كفــاءة الإدارة العامــة. كمــا أن المشــاركة الشــعبية والرقابــة البرلمانيــة تســاهم 

فــي الحــد مــن الفســاد وتحســين جــودة الخدامــات العامــة.

ثالثاً- الإجابة على الفرضية الثانية: 

- 	الفرضية: يخلتف التنظيم الإداري بين الدول الموحدة والدول الاتحادية
- 	النتيجة: تثبت صحة هذه الفرضية بوضوح، حيث أن:

• 	الدول الموحدة تعتمد غالباً على نظام مركزي أو شبه مركزي مع درجة محدودة من اللامركزية.
• 	الــدول الاتحاديــة تقــوم علــى توزيــع دســتوري للاختصاصــات بيــن الســلطة المركزيــة والوحــدات المكونــة، ممــا 
)))- عبــد الرحيــم عبــد اللطيــف شــاهين، المرجــع الســابق الذكــر، ص 90، وأيضــاً طعيمــة الجــرف، المرجــع الســابق الذكــر، 

ص 174.
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يمنــح هــذه الوحــدات اســتقلالًا إداريــاً وتشــريعياً أوســع.
وهذا الاختلاف يؤدي إلى تباين في:

• 	أساليب اتخاذ القرار.
• 	سرعة التنفيذ.

• 	درجة الاستجابة للحاجات المحلية.

رابعاً- الإجابة على الفرضية الثالثة:

- 	الفرضية: يؤثر نمط التنظيم الإداري )المركزي / اللامركزي( في كفاءة تنفيذ السياسات العامة.
- 	النتيجة: تبين أن هذه الفرضية صحيحة جزئياً بشكل مشروط، حيث:

• 	اللامركزية الإدارية تعزز الكفاءة في تلبية الحاجات المحلية وتسريع التنفيذ.
• 	لكــن الإفــراط فــي اللامركزيــة الإداريــة قــد يــؤدي إلــى تشــتت القــرار وضعــف التنســيق، وتكــون مقدمــة للمطالبــة 

باللامركزية السياسية.
•	 بالمقابل، المركزية تضمن وحدة القرار لكنها قد تؤدي إلى بطء التنفيذ وضعف الاستجابة المحلية.

وبالتالــي، فــإن النمــوذج الأمثــل هــو التــوازن بيــن المركزيــة واللامركزيــة وخاصــة فــي الــدول المتعــددة ودائمــة 
الصراعــات..
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الخاتمة:

تًظهــر الدراســة أن النظــام السياســي يشــكل الإطــار الحاكــم للتنظيــم الإداري، حيــث تنعكــس طبيعتــه مباشــرة 
علــى هيــكل الإدارة العامــة ووظائفهــا، ســواء مــن حيــث بنيتــه أو آليــات عملــه، وذلــك باعتبــار أن الإدارة العامــة 

تمثــل الإدارة التنفيذيــة التــي يُجسّــد مــن خلالهــا النظــام السياســي توجهاتــه واختيارتــه.
فالــدول التــي تعتمــد أنظمــة ديمقراطيــة تميــل إلــى تعزيــز اللامركزيــة وتكريــس الشــفافية والمســاءلة، ممــا يــؤدي 
إلى تحســين كفاءة الإدارة العامة وقدرتها على تنفيذ السياســات العامة بفعالية والاســتجابة لحاجات المجتمع. 
فــي المقابــل، تميــل الأنظمــة غيــر الديمقراطيــة إلــى المركزيــة المفرطــة، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى ضعــف 

الكفــاءة الإداريــة نتيجــة بــطء اتخــاذ القــرار وغيــاب الرقابــة الفعالــة.
كمــا يتبيّــن أن الاختــاف بيــن الدولــة الموحــدة والاتحاديــة لا يقتصــر علــى الشــكل الدســتوري، بــل يمتــد إلــى 
القانونيــة  البنيــة  الوحــدات الإداريــة. حيــث تشــير دراســة  طبيعــة توزيــع الاختصاصــات ومســتوى اســتقلال 
والسياســية للدولــة الحديثــة إلــى أن نجــاح هــذا النمــوذج يرتكــز علــى مجموعــة مــن المبــادئ الأساســية، وفــي 
مقدّمهــا ســيادة القانــون، الفصــل بيــن الســلطات، اســتقلال القضــاء، واحتــرام الحقــوق والحريــات. وقــد أظهــرت 
التجــارب المقارنــة أن وجــود هــذه المبــادئ فــي النصــوص الدســتورية لا يكفــي بحــدّ ذاتــه، بــل إن فعاليتهــا ترتبــط 

بمــدى تطبيقهــا الفعلــي داخــل المؤسســات.
وعلــى مســتوى النتائــج، يتبيّــن أن العديــد مــن الــدول، لا ســيما فــي الــدول الناميــة، تعانــي مــن فجــوة واضحــة 
بيــن الإطــار القانونــي النظــري والممارســات السياســية، حيــث تضعــف المؤسســية لصالــح الاعتبــارات السياســية 

أو الاجتماعيــة، ممــا ينعكــس ســلباً علــى فعاليــة الإدارة العامــة وثقــة المواطنيــن بالدولــة.
أمــا فــي الحالــة اللبنانيــة، ورغــم اعتمــاد الدســتور اللبنانــي وتكريــس مبــادئ حديثــة منــذ اتفــاق الطائــف، فــإن 
التطبيــق العملــي لا يــزال يواجــه تحديــات بنيويــة، أبرزهــا الطائفيــة السياســية، تداخــل الســلطات، وضعــف 
اســتقلالية القضــاء، إضافــة إلــى محدوديــة تنفيــذ مبــدأ Rule of Law، مــا يــؤدي إلــى إعاقــة تطــور الدولــة 

نحــو نمــوذج حديــث متكامــل.
وانطلاقــاً مــن ذلــك، يمكــن عــرض مجموعــة مــن التوصيــات، أبرزهــا ضــرورة تعزيــز اســتقلال المؤسســات، 
تفعيــل الرقابــة والمســاءلة، تحديــث الإدارة العامــة، ترســيخ تقافــة قانونيــة قائمــة علــى احتــرام الدســتور والقوانيــن، 

كمــا تبــرز أهميــة اعتمــاد اللامركزيــة الإداريــة كوســيلة لتحســين فعاليــة الحكــم وتعزيــز التنميــة المتوازنــة.
أمــا علــى الصعيــد اللبنانــي، فتتمثــل التوصيــات الأساســية فــي العمــل علــى تطبيــق فعلــي لمبــدأ الفصــل بيــن 
الســلطات، إصــاح النظــام السياســي تدريجيــاً للحــد مــن الطائفيــة، تعزيــز اســتقلال القضــاء، وتفعيــل القوانيــن 

المرتبطــة بمكافحــة الفســاد والشــفافية وتحســين أدائهــا.
وخلاصــة القــول، تٌبــرز الدراســة أن كفــاءة الإدارة العامــة لا تتوقــف علــى نــوع النظــام السياســي أو شــكل 
الدولــة فقــط، بــل تتأثــر أيضــاً بمــدى تحقيــق التــوازن بيــن المركزيــة واللامركزيــة، وبجــودة الإطــار القانونــي 

الرشــيدة.  الحوكمــة  والمؤسســاتي، ومســتوى 
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